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لة فـي نھ یقـف عنـد دور الدو ھو منتقـد لأ مع واجـب الـدول  و ترة فردیـة ولا یـتلاءم  نة ھـي ف فتـرة معی

 في الوقت الحاضر.

ــالوا بــأن الحاجــة العامــة فــي التــي یحقــق إشــباعھا  الفقھــاءوضــع بعــض و معیــارا للتفرقــة فق

ــاط  ــا النش ــة ویتولاھ ــة جماعی ــة منفع ــباع الحاج ــق إش ــد یحق ــن ق ــة ولك ــة فردی ــة لا منفع ــة جماعی منفع

 )12( .الخاص كما ھو حال الحاجة للتعلیم مثلاً 

ــھ، ــ وعلی ــى تك ــة دور الدولــة حت ــي طبیع ــة ف ــباع الحاج ــب إش ــدخل واج ــن أن ی ــد م ون لا ب

 التي:ولذا فالحاجة العامة ھي تلك  الحاجة عامة

 جماعیة.یحقق إشباعھا منفعة ـ 

 .یدخل إشباعھا في طبیعة دور الدولةـ 

 : الخدمات العامة بـ ـ

ــة أو  ــق الدول ــتم عــن طری ــأن إشــباعھا ی ــا ب ــة وعرفن ــا ھــي الحاجــات العام ــا م ــد أن عرفن بع

ــك  ــذكر أن ذل ــا أن ن ــد لن ــلا ب ــة ف ــا العام ــدمات إحــدى ھیئاتھ ــة بخ ــام الدول ــق قی ــتم عــن طری ــباع ی الإش

ــادة عــدد  ــدة بســبب زی تســمى بالخــدمات العامــة التــي تطــورت تبعــاً لتطــور ونشــأة حاجــات عامــة جدی

ـــى  ـــدخل القـــومي والتطـــور العلمـــي والخـــدمات العامـــة تقســـم حســـب أھمیتھـــا إل الســـكان وحجـــم ال

لأمــن الــداخلي والقضــاء خــدمات عامــة سیاســیة وخــدمات عامــة إضــافیة مثــال الأولــى الــدفاع وا

 .)13(ومثال الثانیة النقل والمواصلات والتعلیم والأمر في النھایة یعود لفلسفة الدولة

 :الخاصةالتمییز بین المالیة العامة والمالیة ـ  1

ــن ھنــاك تمییــز بــین ــدة لــم یك ــي المالیــة المحای ، إذ أن المالیــة العامــة والمالیــة الخاصــة ف

ــد أخضــعت  ــدة ق ــة المحای ــة المالی ــي حــین أن المالی ــة الخاصــة ف ــة المالی ــة وســخرتھا لحمای ــة الدول مالی

ــز ــرت التمی ــة اعتب ــاص  المتدخل ــاط الخ ــة النش ــة ومالی ــة العام ــة (المالی ــام للدول ــاط الع ــة النش ــین مالی ب

ــي  ــي النشــاط الاقتصــادي ف ــة ف ــدخل الدول ــد طبیعــة ودرجــة ت ــاً التحدی ــة الخاصــة) أمــراً جوھری (المالی

 :یأتيبین المالیة العامة والمالیة الخاصة تكمن فیما  المجتمع وأوجھ الخلاف

ــ ــث  ـ ــارتســتھدف المشــروعات الخا :الھــدفمــن حی ــح باعتب ــق رب ــا تحقی ه صــة مــن إنفاقھ

أمــا الدولــة فإنھــا تھــدف مــن نشــاطھا تحقیــق الصــالح العــام فــي  ،الھــدف الرئیســي مــن نشــاط الأفــراد

                                                             
  .19ص ،السابقعبد الباسط علي جاسم الزبیدي، المرجع  )12(
  .الصفحة ذاتھا، ذاتھالمرجع  )13(
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المرتبــة الأولــى حتــى لــو تعــارض ھــذا مــع ھــدف تحقیــق أقصــى ربــح ممكــن مــن ھــذا النشــاط بــل أن 

الدولــة قــد تقــوم بمشــروع مــا رغــم أنھــا تعلــم ســلفا أن إیراداتــھ لــن تســمح بتغطیــة نفقاتــھ وذلــك لكونــھ 

ــع و ــلحة المجتم ــاً لمص ــاً عام ــق نفع ــیة أو یحق ــون سیاس ــد تك ــربح ق ــر ال ــرى غی ــارات أخ ــق اعتب لتحقی

 .اقتصادیة أو اجتماعیة

ـــ  ـــن حـ ـــث م ـــى ی ـــول عل ـــائل الحص ـــرادوس ـــى  :الإی ـــروعات الخاصـــة عل تحصـــل المش

عـــن طریـــق بیـــع منتجاتھـــا وخـــدماتھا للدولـــة أو  (العقـــد) إیراداتھـــا بصـــورة اختیاریـــة أي بالاتفـــاق

فراد لى إیرا ،للأ بھ مـن سـلطات أمـا الدولـة فإنھـا تحصـل ع ناشـئة عـن  عامـةداتھـا بموجـب مـا تتمتـع 

حقھــا فــي الســیادة واعتبارھــا ســلطة سیاســیة فإنھــا تســتطیع فــي بعــض الأحیــان أن تلجــأ إلــى عنصــر 

 إضــافة ،الجبــر للحصــول علــى الإیــرادات كمــا ھــو الحــال بالنســبة للضــرائب أو القــروض الإجباریــة

الدولـــة حیـــث تســـري علیھـــا نفـــس طـــرق الإدارة وجـــود المشـــروعات الخاصـــة التـــي تقیمھـــا إلـــى 

 . والقواعد الفنیة الساریة على المشروعات الخاصة

ــ  ــنـ ــث  م ــلوب حی ــةأس ــرادات الموازن ــات والإی ــین النفق ــة  :ب ــث كیفی ــن حی ــرق م ــد ف یوج

ــ ــة ول ــن جھ ــة م ــدى الدول ــرادات ل ــع الإی ــات م ــة النفق ــى موازن ــة الوصــول إل ــروعات الخاص دى المش

ــرى ــة أخ ــن جھ ــم ــا تق ــق ، فبینم ــة وتحقی ــق العام ــیر المراف ــة لس ــا أولاً اللازم ــدیر نفقاتھ ــة بتق وم الدول

ــي تحصــل  ــا مرحلــة تقــوم بتقــدیر الأوجــھ الت ــة ثــم تلیھ ــیة والاقتصــادیة والاجتماعی أھــدافھا السیاس

منھــا علــى إیــرادات كافیــة المواجھــة ھــذه النفقــات تقــوم المشــروعات الخاصــة بتقــدیر حجــم إیراداتھــا 

 .تلك الإیرادات في مرحلة ثانیة اح ثم تحدد أوجھ إنفاقأولاً من دخول وأرب

الملكیــة فــي المالیــة العامــة لیســت ملكــاً لفــرد معــین أو المجموعــة مــن  :مــن حیــث الملكیــةـــ 

ــروعات الخاصــة لفــرد أو  ــره بینمــا تكــون الملكیــة فــي المش ــع بأس ــل تكــون ملكــاً للمجتم ــراد ب الأف

  .)14(على النشاط في كل منھماالباعث المجموعة أفراد ولھذا السبب یختلف 

  

  

  

  

                                                             
  .20عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، المرجع السابق، ص )14(
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  علاقة المالیة العامة بالعلوم الأخرى: رابعا

ــا  ــا كم ــداخل معھ ــا وتت ــرتبط بھ ــوم ت ــن العل ــا م ــة بغیرھ ــة العام ــة المالی ــة علاق ــاول دراس نتن

  یلي:

:الاجتماع وعلم العامة المالیة بین العلاقة أ ـ  

ــام ــالي النظ ــو الم ــاس ھ ــام انعك ــاعي، للنظ ــي الاجتم ــس وف ــت نف ــر الوق ــن أداة یعتب  أدوات م

ــق ــداف تحقی ــذا أھ ــى النظــام، ھ ــك وعل ــف ذل ــى النظــرة تختل ــالي النظــام إل ــاختلاف ودوره الم ــنظم ب  ال

ــة، ــي الاجتماعی ــام نجــد الحارســة الدولــة فف ــالي النظ ــاً  الم ــوز ولا ، محایــداً  نظام ــتخدامھ یج ــي اس  ف

 جھازھــا بواســطة تتــدخل أن للدولــة یجــوز لا الاجتماعیــة الناحیــة ومــن المالیــة، الأغــراض غیــر

ـــر أي لإحـــداث ـــدما بالجماعـــة، اجتمـــاعي تغیی ـــت وعن ـــة انتقل ـــى الدول ـــة إل ـــة دول  اســـتخدمت متدخل

ــالي جھازھــا ــي الم ــك الاجتمــاعي المجــال ف ــف بدرجــة وذل ــاختلاف تختل ــل ب ــة می ــدخل، نحــو الدول  الت

 أصـــبحت حیــث الخطـــة لتنفیــذ الرئیســـة الأداة العامــة المالیـــة أصــبحت المنتجـــة الدولــة ظـــل وفــي

  .)15(تخطیطیة مالیة العامة المالیة

:بالقانون العامة المالیة علاقةـ  بـ  

ــانون ــو ؛الق ــي التنظیمیــة الأداة ھ ــأ الت ــرع إلیھــا یلج ــع المش  الملزمــة العامــة القواعــد لوض

 عامـــة نفقـــات مـــن العامـــة المالیـــة جوانـــب فتأخـــذ المـــالي، المیـــدان ومنھـــا المیـــادین مختلـــف فـــي

ــة عامــة وإیــرادات ــق قانونیــة، قواعــد شــكل الدولــة وموازن  التشــریع القواعــد ھــذه مجموعــة علــى یطل

ــالي، ــا الم ــام یســتدعي مم ــالفن الإلم ــانوني ب ــم الق ــذه لفھ ــد ھ ــاً  وتفســیرھا، القواع ــلیمین وتفســیرا فھم  س

  .الخاص أو العام القانون فروع في الداخلة الأخرى القوانین نصوص من إلیھ تحیل قد وما ھي

ــة القواعــد مجموعــة ھــو: المــالي فالتشــریع ــة شــؤون تــنظم التــي القانونی ــة الدول  وعلــى المالی

 تلــك بــین مــا وتحدیــد والاجتماعیــة الاقتصــادیة النــاحیتین مــن العامــة المالیــة ظــواھر دراســة الأخــص

  )16(.الأخرى القانون فروع وبین المالي التشریع بین وثیقة فالصلة لذلك صلات، من الظواھر

  

  

                                                             
، الأردن، 2015سالم محمد الشوابكة، المالیة العامة والتشریعات الضریبیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  )15(

  .16ص
  .صفحة ذاتھا المرجع ذاتھ، )16(
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  :الدستوري والقانون العامة المالیة ـ 1

إن القـــانون الدســـتوري یتضـــمن نصوصـــا مالیــــة أساســـیة تحـــدد صـــلاحیات الســــلطة 

التشــریعیة والتنفیذیــة فـــي مجــال إعــداد المیزانیـــة العامــة وتصــدیقھا وتنفیـــذھا وكــذلك فــي مجـــال 

  إقرار الضرائب والرسوم والقروض وغیر ذلك من الأمور المالیة الھامة.

  م التي تنص على أنھ:"2020من دستور سنة  82مثل نص المادة 

  لا تحدث أیة ضریبة إلا بمقتضى القانون

كـــل المكلفـــین بالضـــریبة متســـاوون أمـــام الضـــریبة، ویحـــدد القـــانون حـــالات وشـــروط 

  الإعفاء الكلي أو الجزئي منھا.

  الضریبة من واجبات المواطنة.

  حق كیفما كان نوعھ. لا تحدث بأثر رجعي، أیة ضریبة، أو جبایة، أو رسم، أو أي

ــین المكلفــین بالضــریبة، یعــد مساســا  ــى مبــدأ المســاواة ب ــى التحایــل عل كــل فعــل یھــدف إل

  بمصالح المجموعة الوطنیة.

  ".)17(یعاقب القانون على التھب والغش الضریبي

ــة تظھــر ــة علاق ــانون العامــة المالی ــة القواعــد خضــوع خــلال مــن أحیانــاً  الدســتوري بالق  الفنی

ــة ــاً  الدســتوریة للقواعــد المالی ــذي التــأثیر خــلال مــن أخــرى وأحیان ــة الظــواھر تمارســھ ال  العامــة المالی

  .الدستوري التوازن على

 لــذلك الدســتور نصــوص علــى تمامــاً  ترتكــز العامــة المیزانیــة قــانون أســس كافــة فــإن كــذلك

ــة الســلطات تعتبــر ــة أجــل مــن الدســتور یقررھــا التــي الاختصاصــات مــن نوعــاً  للبرلمــان المالی  مراقب

ــة الســلطة مــن ذات الدســتور بقولھــا: "یراقــب البرلمــان  115، وھــذا مــا جــاء فــي نــص المــادة التنفیذی

  عمل الحكومة ...".

ــین تــتحكم إلــى حــد بعیــد فــي  ــك أن الأوضــاع الدســتوریة الســائدة فــي مجتمــع مع ولا ش

ــى  ــھ فــلا یخف ــھ وإیرادات ــواع نفقات ــبیة لأن ــة النس ــي الأھمی ــالي وف ــھ الم ــى نظام ــد عل ــراءات أح أن إج

                                                             
، یتضمن الھیئة الانتخابیة للاستفتاء المتعلق بمشروع 2020سبتمبر سنة  15، المؤرخ في 251-20مرسوم رئاسي رقم  )17(

  .2020لسنة  54تعدیل الدستور، ج ر عدد 
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ــائد  بــاختلافتختلــف  إعــداد المیزانیــة العامــة للدولــة لظــروف فــي الــبلاد وكــذا انظــام الحكــم الس

   .)18(التي تمر بھاالمالیة 

  : الإداري والقانون العامة المالیةـ  2

 اســــتمرت إذ بالكــــل، الجــــزء علاقــــة الإداري بالقــــانون العامــــة المالیــــة علاقــــة بــــدأت

ــة موضــوعات ــة المالی ــرن خــلال العام ــالج عشــر التاســع الق ــن كفصــل تع ــانون فصــول م ــف  الق كمؤل

Srigny  بعنــــــوانadministratifs droit de traits et Question  فصـــــــلاً  یتضـــــــمنالـــــــذي 

 الموضـــوعات تتعـــرض التـــي الأخـــرى الكتـــاب فصـــول جانـــب إلـــى الضـــرائب لعـــلاج مخصصـــاً 

  .العمومیة والصفقات المحلیة والإدارة العام كالدومین بحتة إداریة

ـــت وإذا ـــة كان ـــة المالی ـــد العام ـــتقلت ق ـــوعاتھا اس ـــدة بموض ـــن العدی ـــات ع ـــانون دراس  الق

  .بینھما وثیقة تزال لا العلاقة فإن الإداري،

ــن ــاھر وم ــذه مظ ــة ھ ــد أن العلاق ــانون القواع ــم الإداري الق ــم تحك ــد معظ ــن قواع ــالي الف  الم

 وتخضـــع فـــي الدولـــة، فـــي العامـــة الإدارات أھـــم مـــن تعـــد وإداراتھـــا، موظفیھـــاب المالیـــة فـــوزارة

ــال ــدل تنظیمھ ــاللائح قواع ــع ةی ــدورھا  تخض ــانونب ــا الإداري، للق ــل كم ــتھا تمث ــزءاً  دراس ــاً  ج ــن مھم  م

  .)19(ذاتھا في الإدارة دراسة

  :الاقتصاد وعلم العامة المالیةـ  جـ

ـــن الناحیـــة النظریـــة أم العملیـــة ، ـــواء م ـــحة بالاقتصـــاد س ـــة صـــلة واض ـــة العام  للمالی

ــم الاقتصــاد ھــو البحــث عــن أفضــل الوســائل لإشــباع الحاجــات الإنســانیة المتعــددة مــن  فموضــوع عل

مــوارد الطبیعــة المحــدودة ومــن ھــذا التعریــف ذاتــھ تبــدو الصــلة القویــة بــین الاقتصــاد والمالیــة 

العامــة التــي تبحــث فــي أفضــل الوســائل لإشــباع الحاجــات العامــة مــن المــوارد المالیــة المتاحــة للدولــة 

ــل  ــدة فالتحلی ــین واح ــي الاثن ــث ف ــرق البح ــن ط ــراً م ــإن كثی ــك ف ــن ذل ــلاً ع ــادة ، وفض ــدودة ع والمح

الحــدي والمرونــة والنظریـــات النقدیــة والنظریـــات الخاصــة بالــدورات الاقتصـــادیة تســتخدم أیضـــاً 

 .)20(في دراسة المالیة العامة

نـــواحي الحیـــاة ، تـــرتبط المالیـــة العامـــة أوثـــق الارتبـــاط بمختلـــف وفـــي العصـــر الحـــدیث

ــادی ــیة والاقتص ــنظم السیاس ــاختلاف ال ــف ب ــات تختل ــي اتجاھ ــا ف ــأثر بھ ــا وتت ــؤثر فیھ ــادیة وت ة الاقتص

                                                             
  .22ص، المرجع السابقعبد الباسط علي جاسم الزبیدي،  )18(
  .17صسالم محمد الشوابكة، المرجع السابق،  )19(
  .21، صالمرجع السابقعبد الباسط علي جاسم الزبیدي،  )20(
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ـــة ـــي الدول ـــائدة ف ـــة الس ـــة والاجتماعی ـــات العام ـــود النفق ـــى بن ـــا إل ـــك واضـــحاً إذا نظرن ـــدو ذل ، ویب

ــا ــادي وقارن ــا أو نظامھــا الاقتص ــة نموھ ــث درج ــي دول مختلفــة مــن حی ــرادات العامــة ف بــین  والإی

ھــذه البنــود فالسیاســة المالیــة التــي تصــلح لبلــد متقــدم لا تصــلح بالضــرورة فــي بلــد نــام أو فــي طریقــھ 

 .للنمو والعكس صحیح

فضـــلاً عـــن ذلـــك فـــإن الدراســـات الاقتصـــادیة ترشـــد إلـــى كثیـــر مـــن المبـــادئ الواجـــب 

ــل ل ــة بمــا یكف ــة المختلف ــنظم المالی ــق ال ــد رســم وتطبی ــار عن ــي الاعتب ــذي ھــا أداء وضــعھا ف الغــرض ال

ــعت مــن أجلــھ ــاط الاقتصــادي للدولــة وتوجیھــھ وض ــذلك تــؤثر المالیــة العامــة فــي ســیر النش ، وك

ــة فــي النشــاط  ــدخل الدول ــة العامــة الوســیلة الرئیســیة لت الوجھــة التــي تســتھدفھا بعــد أن أصــبحت المالی

 .الاقتصادي في حالة وجود قطاع خاص قوي 

ــرتبط  ــم الاقتصــاد ی ــارة أن عل ــم والجــدیر بالإش ــن ث ــبة وم ــة بالمحاس ــبة بعلاق ــرتبط المحاس ت

ــة العامــة بشــكل عــام والضــرائب  ــي موضــوعات المالی ــب البحــث ف ــة العامــة إذ تتطل ــم المالی ــة بعل قوی

ـــدثارات وجـــرد الاحتیاجـــات وتنظـــیم  ـــدقیق مـــن إن بشـــكل خـــاص الإلمـــام بأصـــول المحاســـبة والت

ـــة وا ـــة للمنشـــآت التجاری ـــة العمومی ـــة والمیزانی ـــة الحســـابات الختامی لصـــناعیة، كمـــا إعـــداد الموازن

  .)21(ا یتطلب استخدام الفن المحاسبيالعامة للدولة نفسھا وتنفیذھا والرقابة علیھ

  العامة المالیة مؤسسات: رابعا

ــاة مركــز فــي ــة الحی ــة وزارة توجــد المالی ــالطبع، المالی ــھ ب  المؤسســة ھــذه دراســة ســتتم وعلی

  العامة. المالیة الآلیات أو بالمیكانزمات علاقة لھا التي الأخرى للھیئات التعرض قبل

  المالیة: وزارةـ  أ

ــرد ــة وزارة تنف ــبة المالی ــوزارات بالنس ــرى لل ــعھا الأخ ــز، بوض ــك المتمی ــرا وذل ــة نظ  لأھمی

ــة المســائل ــدة وتقنیاتھــا المالی ــب التــي المعق ــدخل تتطل ــة فــوزیر. التخصــص ذوي مــن مــوظفین ت  المالی

 طبقـــا علیھمــا المصــادق عملھــا وبرنـــامج للحكومــة العامــة السیاســة إطـــار فــي یقتــرح الــذي ھــو

ــة السیاســة عناصــر الدســتور، لأحكــام  للقــوانین وفقــا تطبیقھــا أیضــا ویتــولى المالیــة مجــال فــي الوطنی

ـــات ـــاریة والتنظیم ـــول الس ـــد. المفع ـــلاحیاتھ وتمت ـــوزیر أي( ص ـــمل) ال ـــدة لتش ـــادین ع  الجبایـــة می

ــارك ــات الوطنیــة والأمــلاك والجم ــبة؛ والمیزانیــة ومیــةالعم والنفق ــافة والمحاس ــى بالإض ــادین إل  المی

ـــرى ـــاد الصـــلة ذات الأخ ـــات كالنقـــد الـــوطني، بالاقتص ـــادیة والعلاق . الخارجیـــة والمالیـــة الاقتص

                                                             
  .22عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، المرجع السابق، ص )21(
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ـــة ولـــوزیر ـــادرة صـــلاحیة أیضـــا المالی ـــادین بكـــل المتعلقـــة بالنصـــوص المب ـــدخل التـــي المی  فـــي ت

  . )22(والتنظیمیة التشریعیة فیھا بما اختصاصھ،

  ـ المدیریات المختلفة: بـ

ــونو ــة وزارة تتك ــن المالی ــدة م ــدیریات ع ــنعرض ومصــالح م ــا وس ــدیریات ھن ــیة للم  الرئیس

  وھي: 

  :للمیزانیة العامة المدیریةـ  1

ــذه تشــتمل ــة ھ ــى المدیری ــة مصــالح عل ــالي مركزی ــان وبالت ــا عــدد ف ــل موظفیھ ــن نســبیا أق  م

  :التالیة بالمھام مكلفة فھي. جدا قوي نفوذھا أن إلا الأخرى المدیریات

ــیر - ــى والرقابــة الدولــة میزانیــة تحض ــذھا؛ عل ــي تنفی ــدد بھــذا فھ ــر الص ــاور تعتب  المح

 للوســائل اســتعمال أحســن عــن البحــث علــى تعمــل المیزانیــة فمدیریــة. الــوزراء كــل مــع الوحیــد

  .الإداري التسییر ظروف تحسین بفضل

 أو مباشــر تــأثیر لھــا یكــون أن یمكــن التــي النصــوص وكــل المشــاریع كــل بدراســة تقــوم -

ــر ــى مباشــر غی ــة عل ــة المالی ــون و العام ــة تك ــة مدیری ــدعوة المیزانی ــة أیضــا م ــل الدراس ــاریع ك  المش

ــدمھا التــي الاقتراحــات كــل أن وھــو بســیط لســبب وھــذا الحكومیــة، ــة انعكاســات لھــا الحكومــة تق  مالی

  .بآخر أو بشكل

ــییر - ــالي التس ــات الم ــة للمجموع ــة المدیریــة( المحلی ــة للمالیــة الفرعی ــایة) المحلی  والوص

 و الاجتماعیـــــة القطاعــــات لمیزانیــــات الفرعیــــة المدیریـــــة( الاســــتقلالیة ذات المنشــــآت علــــى

  .)23()الاقتصادیة

  للخزینة: العامة المدیریة ـ 2

ــذه ــة لھ ــة مصــالح المدیری ــیة وصــلاحیاتھا مركزی ــي الرئیس ــوم: ھ ــییر تق ــة بتس ــة خزین  الدول

ــة أنھــا أي ،)الصــندوق( ــق ملزم ــوازن بتحقی ــین الت ــوارد مجمــل ب ــاء الم ــة؛ وأعب ــوم الدول  بالوصــایة تق

ــة ــى والرقاب ــطة عل ــة الأنش ــة و المالی ــیة النقدی ــة الرئیس ــل( للدول ــة مث ــى الرقاب ــام عل  و المصــرفي النظ

ــة الأســواق ــة بواســطة المالی ــة الشــؤون مدیری ــة النقدی ــام). والمالی ــام بھــذه وللقی  دائمــا تكــون فإنھــا المھ

                                                             
، الدار البیضاء، الجزائر، 2022، بیت الأفكار، -میزانیة الدولة  –خالد بیوض، مبادئ أساسیة في المالیة العامة  )22(

  .12ص
  .13 ص، ذاتھالمرجع  )23(
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ــى ــق الاتصــ عل ــك وثی ــر؛ بین ــب الجزائ ــا دورا تلع ــي ھام ــیر ف ــات س ــة العلاق ــع المالی ــارج م ــن الخ  م

 میـــزان وتأســـیس بالصـــرف الخـــاص التنظـــیم وإعـــداد الصـــعبة العملـــة خزینـــة تســـییر حیـــث

ــدفوعات ــدخل الم ــكل الت ــال بش ــي فع ــل مجــال ف ــة اســتثمارات تموی ــذا الدول ــي وك ــاھماتھا تســییر ف  مس

  .المؤسسات في

  :العمومیة المحاسبة مدیریة ـ 3

ـــذه ـــة لھ ـــالح المدیری ـــة مص ـــالح مركزی ـــة ومص ـــافة خارجی ـــى بالإض ـــالح إل ـــة مص  النقدی

ــام لھــا تســمح المصــالح مــن ھامــة شــبكة علــى تحــوز فھــي الــوطني التــراب كامــل علــى موزعــة  بالقی

ــا ــة الحساســة بمھامھ ــرة الضــرائب وھــي الضــرائب بعــض تحصــیل: التالی ــة المباش ــذ المحلی ــبھ تنفی  ش

 publiqueالعمـــومي ( الـــدین وتســـییر الدولـــة قـــروض إصـــدار فـــي تســـاھم الدولـــة؛ لنفقـــات كلـــي

dette la (المحلیــة للھیئــات المــالي التســییر فــي تشــارك الدولــة محاســبة مــن جــزء بمســك تقــوم 

  .البلدیات محاسبي بواسطة

  :للضرائب العامة المدیریة ـ 4

ــذه ــة ھ ــق مكلفــة المدیری ــدة النصــوص بتطبی ــرف مــن المع ــالح ط ــریع مص ــریبي التش  الض

  .الموظفین من ھام عدد على وتحوز خارجیة ومصالح مركزیة مصالح ولھا

 تعمـــل جھویـــة مـــدیریات علـــى الـــوطني المســـتوى علـــى أي الخارجیـــة المصـــالح وتشـــمل

ــى ــة عل ــرة، المؤسســات مراقب ــرتبط الكبی ــا وت ــي الضــرائب مراكــز فیھ ــوم الت ــد تق ــرض أســس بتحدی  ف

ـــع أیضـــا لھـــا وتخضـــع). الوعـــاء( الضـــریبة  التـــي الضـــرائب) Recettes قباضـــات( مكاتـــب جمی

ــوم ــیل تق ــض بتحص ــرائب بع ــم الض ــى كالرس ــة عل ــافة القیم ــوق المض ــجیل، وحق ــافة التس ــى بالإض  إل

ــــة المحافظــــات ــــة العقاری ــــاري بالشــــھر المكلف ــــوق وتحصــــیل العق ــــة الحق ــــة بنقــــل المتعلق  الملكی

  .)24(العقاریة

  :للجمارك العامة المدیریة ـ 5

ـــتخدم ـــارك إدارة تس ـــدادا الجم ـــة أع ـــن ھام ـــوان م ـــذین الأع ـــوزع ال ـــى تت ـــالحھا عل  مص

  .والخارجیة المركزیة

                                                             
  .14خالد بیوض، المرجع السابق، ص )24(
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ــي ــة وھ ــیل مكلف ــوق بتحص ــوم الجمركیــة الحق ــام وتق ــرى بمھ ــة تتعلــق أخ ــرف بمراقب  الص

ــي والمشــاركة ــب مكافحــة ف ــة المخــدرات تھری ــى الصــحیة والرقاب ــى بالإضــافة الحــدود عل ــة إل  الرقاب

  .ستراتیجیةالا للمواد الخارجیة التجارة على

  التوقعات: أو التنبؤات مدیریةـ  7

ــذه ــة لھ ــالح المدیری ــة مص ــط مركزی ــا لأن فق ــر دورھ ــیر ینحص ــؤات بتحض ــك التنب ــن وذل  م

. الأجنبیـــة الاقتصـــادیات ودراســـة والنقدیـــة والمالیـــة الاقتصـــادیة بالسیاســـة متعلقـــة دراســـات خـــلال

 ترشـــید بعملیــة وتقــوم والتخطــیط، الوطنیـــة المحاســبة أشــغال فــي أیضـــا المصــالح تلــك وتشــارك

  .)25(للمیزانیة الاختیارات

  المحور الثاني: النفقات العامة

ــة  ــات العام ــة النفق ــكل نظری ــزءاً تش ــیاً  ج ــي رئیس ــات ف ــة، الدراس ــدم المالی ــث ویتق ــا البح  فیھ

ــتمرار  ــعباس ــدم م ــور تق ــالي الفقــھ وتط ــات الم ــة، والسیاس ــات أھمیــة وتعــود المالی ــى العامــة النفق  إل

 إشــباع أجــل مــن ةالدولــ فتلجــأ المجــالات جمیــع فــي للتــدخل الدولــة تســتعملھا التــي الأداة كونھــا

ــات ــة الحاجی ــى العام ــاق إل ــام، الإنف ــة الع ــام حســب دور الدول ــاق الع ــوم الانف ــف مفھ ــيف ،ویختل  ظــل ف

ــة ــن الدول ــة تشــرف الحارســة أی ــى الدول ــق عل ــة مراف ــدفاع، والأمــن العــدل ھــي ثلاث ــوم وال ــة فتق  الدول

ــام لھــا تــؤمن أمــوال مــن مرافقھــا تحتاجــھ مــا حســب نفقاتھــا بتقــدیر  لھــا كــان فالنفقــات بوظائفھــا، القی

  .)26(الحارسة الدولة مفھوم ظل في الضرورة طابع

ــا  ــات أصــبحتبینم ــة النفق ــي العمومی ــوم ظــل ف ــة مفھ ــة الدول ــد المتدخل ــین مــن تع  الوســائل ب

 قــد كمــا مــثلا العــدل مرفــق أجــل مــن الدولــة تنفــق فقــد أھــدافھا، لتحقیــق الدولــة تســتعملھا التــي المالیــة

ــق ــن تنف ــل م ــاعدة أج ــة مس ــن فئ ــات م ــع، فئ ــا المجتم ــات فكلھ ــة نفق ــا إلا عام ــف أنھ ــن تختل ــث م  حی

  .والغایة الطبیعة

ــ ــھ، ف ــور إنوعلی ــة دور تط ــفة الدول ــتمرة وبص ــي مس ــدخل ف ــباع الت ــات لإش ــة، الحاجی  العام

 أنواعھـــا تعـــدد حیـــث ومـــن المفھـــوم، حیـــث مـــن العامـــة للنفقـــات ودائـــم مســـتمر تطـــور إلـــى أدى

ــیماتھا، ــن وتقس ــث وم ــا حی ــادیة أثارھ ــة الاقتص ــھ، ،)27(والاجتماعی ــا وعلی ــاول  وانطلاق ــبق نتن ــا س مم

  :التالي النحو علىدراسة نظریة النفقات العامة 

                                                             
  .15ص، خالد بیوض، المرجع السابق )25(
  .25، ص2024برحماني محفوظ، المالیة العامة في التشریع الجزائري، دار الجامعة الجدید، الاسكندریة،  )26(
  .25ص، ذاتھالمرجع  )27(



28 
 

 النفقات العامة تعریف أولا:

ــات  ــوم النفق ــدرج مفھ ــةت ــالمفھوم  العام ــة، ف ــدرج وظــائف الدول ــالي بت ــھ الم ــدى الفق ــة ل للدول

التقلیــدي ســاد فــي ظــل الدولــة الحارســة، أمــا المفھــوم الحــدیث أو المفھــوم الاقتصــادي فســاد فــي ظــل 

ــدي  ــھ التقلی ــن نظــرة الفق ــد تطــور م ــة ق ــة للدول ــات العمومی ــى النفق ــا أن النظــر إل ــة، كم ــة المتدخل الدول

 .إلى نظرة الفقھ الحدیث

 :العامةالمفھوم التقلیدي للنفقات  ـ أ

مــن المســلم بــھ أن تبســیط مفھــوم النفقــة فــي معناھــا العــام ھــو الأمــوال التــي تصــرف قصــد 

ــة خاصــة،  ــا نفق ــة أم أنھ ــة عمومی ــت النفق ــا إذا كان ــد م ــي تحدی ــبس یكــون ف إشــباع الحاجــات، إلا أن الل

ــى أنھــا نفقــة  ــة عل ــار شــكلي وھــو  عامــةوجــرى اعتبــار النفق ــدى الفقــھ التقلیــدي بالاعتمــاد علــى معی ل

ــة  ــون النفق ــث تك ــة، حی ــة المنفق ــار الھیئ ــة معی ــة عام ــة جھ ــذه النفق ــدرت ھ ــي أص ــة الت ــت الجھ إذا كان

ــة)، ــة والبلدی ــة (الولای ــات المحلی ــة أو الجماع ــاتھا العام ــدى مؤسس ــة أو إح ــة، أي الدول ــن  عمومی أو م

 .)28(شخص لھ الصفة العمومیة

بالمعیــار الشــكلي یبــرره علمــاء المالیــة التقلیــدیون علــى أساســین الأول یتمثــل إن الأخــذ 

ــق  ــى تحقی ــدف إل ــذي یھ ــام ال ــانون الع ــخاص الق ــل أش ــن قب ــارس م ــاط المم ــة النش ــتلاف طبیع ــي اخ ف

ـــق  ـــذي یمارســـھ أشـــخاص القـــانون الخـــاص والـــذي یھـــدف إلـــى تحقی النفـــع العـــام، وعـــن ذلـــك ال

فــق المعیــار الشــكلي ھــو اعتمــاد أشــخاص القــانون العــام فــي المصــلحة الخاصــة أمــا الأســاس الثــاني و

ــد ( ــى التعاق ــدون عل ــانون الخــاص فیعتم ــا أشــخاص الق ــى الســلطة والســیادة، أم ــاقنشــاطھم عل )، الاتف

بغــض النظــر عــن الوجھــة التــي تــؤول إلیھــا عامــة علــى ھــذا النحــو فكــل مــا تنفقــھ الدولــة یعتبــر نفقــة 

رت مــن ھیئــات لــیس لھــا الطــابع العمــومي، وعلــى ھــذا إذا صــدعامــة النفقــة، ولا تكــون النفقــة 

ــى أنھــا:  ــة عل ــة العمومی تلــك الأمــوال التــي یقــوم بإنفاقھــا شــخص مــن "الأســاس یمكــن تعریــف النفق

 ".)29(أشخاص القانون العام، بھدف تحقیق المصلحة العامة

 :العامةالمفھوم الحدیث للنفقات  بـ ـ

ــة  ــوم النفق ــد مفھ ــي تحدی ــده ف ــكلي وح ــار الش ــى المعی ــاد عل ــةإن الاعتم ــا  العام ــد كافی ــم یع ل

ــة  ــة إلــى دول ــة متدخل ــة حارســة إلــى دول ــة، مــن دول ــة الدول ــذي ســاد فــي مفھــوم وظیف أمــام التطــور ال

ــى وظــائف محــدودة بــل تعــدد لیشــمل جوانــب  ــة، حیــث أن دور الدولــة لــم یعــد مقتصــرا عل منتج

                                                             
  .27، صالسابقالمرجع برحماني محفوظ،  )28(
  ، الصفحة ذاتھا.ذاتھ المرجع )29(
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ـــادیة و ـــاة الاقتص ـــى الحی ـــارة، حت ـــناعة والتج ـــال والص ـــل والاتص ـــدمات النق ـــل خ ـــة، مث الاجتماعی

 .أصبحت الدولة تمارس نشاطات تشبھ النشاطات التي یمارسھا الأفراد

ـــار  ـــة المعی ـــة جعـــل العلمـــاء یقـــرون بعـــدم كفای ـــي وظـــائف الدول إن التطـــور الحاصـــل ف

ــذي كــان  ــار الأســاس ال ــك بســبب انھی ــات العامــة، وذل ــد النفق ــي الشــكلي للتحدی ــل ف ــھ والمتمث ــوم علی یق

اخـــتلاف طبیعـــة نشـــاط الدولـــة عـــن طبیعـــة نشـــاط الخـــواص فأصـــبح مـــن الصـــعب التفرقـــة بـــین 

ــار أخــر  ــانون العــام وأشــخاص القــانون الخــاص باعتمــاد طبیعــة النشــاط لھــذا اقتــرح معی أشــخاص الق

ــة، وی ــادیة واجتماعی ــارات اقتص ــى اعتب ــد عل ــا، أي یعتم ــي تصــدر عنھ ــة الت ــى الوظیف ــتند إل ــمى یس س

 .ھذا المعیار بالمعیار الوظیفي

ــة  ــى الطبیع ــة لا عل ــا النفق ــي تصــدر عنھ ــة الت ــة الوظیف ــى طبیع ــوظیفي عل ــار ال ــد المعی یعتم

القانونیــة للشــخص القــائم بالإنفــاق، فحســب ھــذا المعیــار لــیس كــل مــا تنفقــھ الدولــة یعتبــر نفقــة عامــة، 

ــة تنفــق  فــإذا كانــت النفقــة مــن الدولــة بصــفتھا صــاحبة ســیادة كانــت نفقــة عامــة، وأمــا إذا كانــت الدول

ینفــق فیھــا الأفــراد كانــت النفقــة خاصــة، وعلــى النشــاطات مشــابھة لتلــك التــي  ممارســة نشــاطاتي فــ

ــك ــدما یســتخدم الأفــراد الســلطات التــي عامــة تكــون النفقــة التــي ینفقھــا فــراد نفقــة  ،العكــس مــن ذل عن

مــن جھــة عنــدما  العامــةفالمعیــار الــوظیفي یوســع مــن نطــاق النفقــات  ،وعلیــھ ،فوضــتھا إیــاھم الدولــة

ــن  ــدما یســتبعد م ــا عن ــة، ویضــیق مــن نطاقھ ــة عام ــا الخــواص نفق ــام بھ ــي ق ــات الت ــر بعــض النفق یعتب

 .)30(نفقات تعتبر في جوھرھا نفقات عامة العامةالنفقات 

 :العامةموقف الفقھ من النفقات  جـ ـ

ـــات  كـــان القفـــھ الرأســـمالي التقلیـــدي فـــي ظـــل ســـیادة المـــذھب الفـــردي ینظـــر إلـــى النفق

ــة  ــام العمومی ــاق الع ــأن الإنف ــالوا ب ــة فق ــة للدول ــروة العام ــدمیر للث ــن الاســتھلاك أي ت ــوع م باعتبارھــا ن

ــالي  ــھ الم ــر أن الفق ــة، غی ــار الجماع ــى إفق ــؤدي إل ــا ی ــروة مم ــن الث ــزء م ــتھلك ج ــل یس ــتج، ب ــر من غی

ـــؤدي رواج  ـــث ی ـــور، حی ـــیلة للتط ـــران ووس ـــة أداة للعم ـــة العمومی ـــى أن النفق ـــذھب إل ـــلامي ی الإس

ة الطلـــب علــى الســـلع وزیـــادة الأمــوال فـــي ذمـــم الأفــراد، ممـــا یضـــاعف الـــدخل الأســواق وزیـــاد

 .اد الأسواقالوطني وعكس ذلك یؤدي نقص النفقات العمومیة إلى نقص العمران وكس

ولمــا كــان الفقــھ الوضــعي ینظــر إلــى النفقــات العمومیــة علــى أنھــا تحطــیم للثــروة نــادوا بــأن 

ــیر  ــمان الس ــى ض ــة عل ــات العمومی ــا تقتصــر النفق ــة دورھ ــق الضــروریة، وأن المیزانی ــن للمراف الحس

ــھ  ــة العادیــة، كمــا ســاد فــي الفق ــة العادیــة والنفقــات العمومی ــین الإیــرادات العام ــوازن ب ھــو ضــمان الت
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التقلیــدي مبــدأ حیــاد النفقــات العمومیــة النــاتج عــن حیــاد الدولــة وعــدم تــدخلھا فــي الاقتصــاد، فیقتصــر 

ــى الأمــن الــداخلي وا ــةمجــال الإنفــاق عل ، غیــر أن الحارســة لخــارجي، ومــن ھنــا جــاءت تســمیة الدول

اعتقــاد الفقــھ التقلیــدي لــم یكــن صــائبا بحیــاد المالیــة العامــة حیــث أن كــل نفقــة إلا ولھــا أثــرا اقتصــادیا 

 .)31(واجتماعیا، وھذا سبب كافي لجعل الفقھ المالي التقلیدي محل نقد

ــة  ــي كــون النفق ــتلخص فــي أمــرین، الأول یتمثــل ف ــات العامــة ت ــھ الحــدیث للنفق إن نظــرة الفق

ــة ــدخل الــوطني  العام ــن ال ــزء م ــتص ج ــة تم ــدخل، فالدول ــروة أو ال ــادة توزیــع الث ــرد عملیــة إع مج

وتعیــد توزیعــھ عــن طریــق الإنفــاق، أمــا الأمــر الثــاني فیتمثــل فــي إمكانیــة اســتخدام النفقــات العمومیــة 

 .)32(حقیق أغراض أخرى، سواء كانت اقتصادیة أو اجتماعیة أو غیرھامن أجل ت

  د ـ مفھوم المشرع الجزائري للنفقات العامة:

ــي تناولھــا  ــك الإشــارات الت ــات العامــة عــدا تل ــف للنفق ــي التشــریع الجزائــري تعری ــرد ف ــم ی ل

ــة أو مــا تعلــق بفــي إطــار المیز ــة العامــة للدول ــي اانی عتمادھــا وھــذا مــا ورد علــى وجــھ الخصــوص ف

 :تنصالتي  217-84من قانون  06المادة 

ــة المحــددة ســنویا "  ــة للدول ــات النھائی ــرادات والنفق ــن الإی ــة م ــة للدول ــة العام تتشــكل المیزانی

ــام  ــق الأحك ــة والموزعــة وف ــانون المالی ــة المعمــول بموجــب ق ــابالتشــریعیة والتنظیمی ــا نصــت "ھ ، كم

ـــن  23المـــادة  ـــواردة فـــي الفصـــل اتذم ـــون بالنفقـــات بقولھـــا القـــانون وال : " تشـــتمل الثالـــث المعن

 ".)33(والتسبیقات، القرض لأعباء الدائمة للدولة على مایلي: نفقات التسییر، نفقات الاستثمارا

ــا:  ــة بأنھ ــة العام ــف النفق ــى تعری ــة عل ــة العام ــاب المالی ــد جــرى كت ــھ فق ــن الفق ــا ع ــغ "أم مبل

، ومــن خــلال ھــذا التعریــف الشــامل "بإنفاقــھ شــخص عــام بقصــد تحقیــق نفــع عــامالنقــود یقــوم  مــن

 :التالیةیتضح لنا أن للنفقة العامة العناصر أو الأوصاف 

 : الصفة النقدیة للنفقة العامة ـ  1

فالدولـــة والأشـــخاص العمومیـــة التابعـــة لھـــا تعمـــد إلـــى الإنفـــاق لأجـــل إشـــباع الحاجـــات 

علـــى ســلع أو خــدمات أو دراســات لازمــة لتســیر المرافـــق العامــة فھــي تنفــق بغــرض الحصــول 

مویــــل جتماعیــــة أو لتاقتصــــادیة أو ثقافیــــة أو اقــــد تنفــــق لمــــنح مســــاعدات أو إعانــــات العامــــة ف

 . ستثمارات عامة وغیرھاا
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ــة  ــذ الصــفة النقدی ــاق یجــب أن تأخ ــن الإنف ــكال م ــذه الأش ــل ھ ــود فك ــن النق ــغ م ــى أي مبل حت

ومــن ھنــا یخــرج مــن الوصــف الســابق المزایــا غیــر النقدیــة مثــل  یمكــن القــول أننــا بصــدد نفقــة عامــة

ـــة  ـــھیلات الجمركی ـــریبیة أو التس ـــاءات الض ـــمةالإعف ـــنح الأوس ـــرفیة كم ـــا الش ـــرط أو المزای ، والش

ــة ال ــدي للنفقــة العام ــاق كونــھ أنجــع  ســتحدث بنــاءانق ــى تطــورات أدت إلــى ضــرورة ھــذا الإنف عل

 .)34(راسات معینة تلبیة للحاجات العامةالطرق الحصول الدولة على خدمات أو سلع أو د

ــة للا ــم نتیج ــر وأھ ــة أكث ــھ فعالی ــة وإعطائ ــالي للدول ــام الم ــھیل النظ ــو تس ــدي ھ ــتخدام النق س

ــددة ــة بصــورھا المتع ــدأ الرقاب ــإقرار مب ــك ب ــان العامــة ضــمانا لحســن  وذل ــى النفق ــا اعل ســتخدامھا طبق

 . لمصلحة العامة دائمالما تقتضیھ ا

 : الشخص العام ھو القائم بالإنفاقـ  2

ــى النفقــة العامــة كــان لزامــا أن تصــدر مــن شــخص  حتــى یمكــن إعطــاء وصــف العمــوم عل

ــن  ــر م ــا لا تعتب ــن ھن ــة وم ــات العام ــة أو إحــدى الھیئ ــة أو البلدی ــة أو الولای ــن الدول ــوي عــام أي م معن

ــات  ــدى الھیئ ــراد أو إح ــا الأف ــوم بھ ــي یق ــات الت ــة النفق ــات العام ــل النفق ــى وإنقبی ــة حت ــت  الخاص كان

ــ ــق منفعــة عامــة ك ــروع عــام أموجھــة لتحقی ــل إقامــة مش ــالي لأج ــدار م ــراد بمق ــد الأف ــرع أح ن یتب

 .كجامعة أو مستشفى فذلك یدخل ضمن الإنفاق الخاص ولیس الإنفاق العام

وإضـــافة إلـــى ھـــذا المعیـــار القـــانوني تـــم الأخـــذ بصـــفة الشـــخص القـــائم بالإنفـــاق العـــام 

ــرون ــاء أخ ــاقترح فقھ ــة والخاصــة مــن  ف ــات العام ــین النفق ــز ب ــائم علــى التمیی ــوظیفي الق ــار ال المعی

 .)35(إلیھاالجانب الوظیفي للنفقة أي على أساس طبیعة الوظیفة الموجھة 

 :الغرض من الإنفاق العامـ  3

ــواطنین لا  ــع الم ــى جمی ــود عل ــام یع ــع ع ــق نف ــدفھا تحقی ــة وھ ــة النفق ــون غای ــد أن تك ــلا ب ف

 : على فرد أو فئة معینة بذاتھا ویقوم ھذا الشرط على ثلاث دعائم

ــ  ــولى  ؛أولھــاـ ــة الحاجــات العامــة والتــي تت ــر النفقــة العامــة بتوجیھھــا لتلبی یــتلخص فــي تبری

 .الدولة أو أحد الأشخاص العامة إشباعھا

كــون المنفعــة المــراد تحقیقھــا مشــروعة ووفــق تبریــر النفقــة المــراد تحقیقھــا  ؛ثانیھــا ـــ

 .مشروعة وفق ما نضمتھ الأحكام التشریعیة والتنظیمیة
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ــ ــا ـ ــل  ؛ثالثھ ــي تحم ــنھم ف ــاواة بی ــة للمس ــام كنتیج ــع الع ــي النف ــواطنین ف ــین الم ــاواة ب المس

 .الأعباء العامة

ــد لآخــر ومــن زمــن الأخــر وفكــرة المنفعــة العامــة ھــي فــي تطــور مســتم ر وتختلــف مــن بل

ــة إلا أن المتفــق علیــھ أن  ــة العام ــي تقــدیر ھــذه المنفع ــاییر ف ــد تعــددت المع ــدة وق ــي الدولــة الواح ف

ــا الحــق فــي أن تقــرر الحاجــات  ــیة التــي لھ ــره للســلطات السیاس ــة متــروك أم ــر المنفعــة العام تقری

ة التشـــریعیة وھـــذا مـــا ســـنراه فـــي العامـــة والمنفعـــة العامـــة والتـــي تخضـــع بـــدوھا لرقابـــة الســـلط

  .)36(أوانھ

 العامةتقسیم النفقات ثانیا: 

ـــإ ـــة الت ـــى ين النفقـــات العام ـــف ف ـــدد وتختل ـــة لإشـــباع الحاجـــات العامـــة تتع  تنفقھـــا الدول

طبیعتھـا تبعـا لتـدخل الدولـة فـي الحیـاة العامـة، وقـد نـتج عـن ذلـك اھتمـام الفقھـاء بتقسـیم ھـذه النفقــات 

ـــا صـــفات مشـــتركة ســـواء مـــن حیـــث دوریتھـــا أو طبیعتھـــا أو  ـــمن فئـــات متجانســـة تجمعھ ض

ــي التقســیمات  ــت آراؤھــم ف ــوا وتنوع ــد اختلف ــاء ق ــد أن الفقھ ــذلك نج ــتخدمھا. ول ــي تس ــراض الت الأغ

نفقــات العامــة، فــي حــین ان كــل دولــة تأخــذ بالتقســمات العملیــة التــي تلائــم ظروفھــا المالیــة النظریــة لل

  .ودرجة تطورھا الاقتصادي والاجتماعي

 : التقسیمات النظریة للنفقات العامةـ  أ

  وتنقسم النفقات العامة من ناحیة النظریة إلى:

 :)ستثنائیةالاغیر العادیة (النفقات العادیة والنفقات ـ  1

یســتند علمــاء المــال فــي ھــذا التقســیم علــى دوریــة النفقــة أو عــدم دوریتھــا، بمعنــى أن 

ــي یتكــرر إنفا ــات الت ــةالنفق ــات عادی ــر نفق ــا بشــكل ســنوي تعتب ــوظفي  ،قھ ــب م ــات روات ــذه النفق ــن ھ م

ـــات  ـــالیف شـــق الطرق ـــة، وتك ـــیانة مرافـــق الدولـــة وإداراتھـــا العام ـــز وص ـــات تجھی ـــة ونفق الدول

   .ات تسدید دیون الدولة وفوائدھاة إلى نفقوصیانتھا، ھذا بالإضاف

النفقــات التــي لا یتكــرر إنفاقھــا فــي الموازنــة الســنویة  ؛أمــا النفقــات غیــر العادیــة فھــي

بشـــكل دوري، مثـــل نفقـــات الحـــروب ونفقـــات مواجھـــة الكـــوارث الطبیعیـــة كالجفـــاف والفیضـــانات 
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ــوم ــي تق ــرى الت ــات المشــاریع الإنشــائیة الكب ــراً نفق ــزلازل وأخی ــا دعــت الضــرورة  وال ــة كلم بھــا الدول

 .)1(لذلك

التقلیــدي لسیاســة  یلاحــظ مــن ھــذا التقســیم للنفقــات العادیــة وغیــر العادیــة أنــھ یعــود للمفھــوم

ــة ــة المالی ــذا الم ،الدول ــة ھ ــأن تحصــر الدول ــذي یقضــي ب ــوم ال ــام افھ ــي المھ ــط ف ــة فق ــا المالی ھتماماتھ

ـــتمرارھا، وأن لا ـــدیمومتھا ولاس ـــام  الضـــروریة ل ـــذه المھ ـــاوز ھ ـــالات الاتتج ـــي الح ـــتثنائیة إلا ف س

 ا.الطارئة التي لا یمكن للأفراد القیام بھ

ــة  ــات العادی ــة النفق ــي بضــرورة تغطی ــة یقض ــة العام ــدي للمالی ــوم التقلی ــذا المفھ ــان ھ ــد ك وق

ــة ــلاك الدول ــرادات أم ــوم وإی ــرائب والرس ــن الض ــتمدة م ــة مس ــوارد عادی ــر  ،بم ــات غی ــة النفق وتغطی

 .)2(وارد غیر عادیة مثل القروض التي لا یمكن اللجوء إلیھا إلا في الحالات الطارئةالعادیة بم

 .)2(الطارئة

ــة  ــاع دور الدول ــة واتس ــة العام ــوم المالی ــر أن تطــور مفھ ــیم غی ــذا التقس ــن ھ ــل م ــالي جع الم

ـــات اموضـــع  ـــرین مـــن المفكـــرین المـــالیین إن بالنســـبة لطبیعـــة النفق أو بالنســـبة العامـــة نتقـــاد الكثی

 .لدوریتھا

ــات  ــة النفق ــةفبالنســبة لطبیع ــیع  العام ــة بتوس ــة العام ــوم المالی ــم، قضــى تطــور مفھ ــا نعل وكم

ــا،  ــي كانــت محظــورة علیھ ــبعض المھــام الت ــدأت تضــطلع ب ــث ب ــدخلھا حی ــادة حجــم ت ــة وزی دور الدول

 ،النفقــات العادیــة للدولــة الحدیثــة ممــا جعــل بعــض النفقــات التــي كانــت تعتبــر غیــر عادیــة مــن صــلب

المـــدارس والمستشـــفیات وإقامـــة المشـــاریع الإنشـــائیة الكبـــرى كالســـدود المائیـــة فنفقـــات بنـــاء 

ومحطــات تولیــد الطاقــة وشــق الطرقــات ونفقــات الحــروب التــي كانــت تعتبــر نفقــات غیــر عادیــة فــي 

الماضــي وتــدرج فــي موازنــات غیــر عادیــة معــدة خصیصــاً لھــا، أصــبحت تشــكل جــزءاً مــن النفقــات 

الحدیثـــة أن تتجنبھـــا ولـــذلك أصـــبحت تـــدرج ســـنویاً فـــي الموازنـــات العامــة التـــي لا یمكـــن للدولـــة 

 .العادیة للدولة

كمــا أن نفقــات الحــروب التــي كانــت تعتبــر غیــر عادیــة فــي الســابق لــم تعــد كــذلك فــي أیامنــا 

ــتقر، وبعــد  ــر المس ــي غی ــا السیاس ــي عالمن ــة ف ــاھرة مألوف ــروب ظ ــدت الح ــاً بعــدما غ ــذه خصوص ھ

ن لــم تكــن فــي صــناعة الأســلحة العســكریة، ممــا جعــل دول العــالم وإالتطــورات التقنیــة التــي أصــابت 

ــحــرب مباشــرة مــع غیرھــا ــة وق ــة عســكریة كامل ــأمین جھوزی ــى مواجھــة الأخطــار ، تتجــھ لت ادرة عل

                                                             
الموازنة والنفقات والواردات والقروض العامة ـ دراسة  –مھدي محفوظ، علم المالیة العامة والتشریع المالي والضریبي  )1(

  . 249، ص2005مقارنة، دون ذكر دار النشر، 
  .المرجع ذاتھ، الصفحة ذاتھا )2(
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ــد جیشــھا وتســلیحھ  ،الدائمــة ــادة عدی ــم لزی ــا العســكریة وبشــكل دائ ــي نفقاتھ ــادة ف ــب زی ــا یتطل ــذا م وھ

ــورة، وھــذا مــا نلا ــلحة المتط ــدث الأس ــالم التــي بأح ــر مــن دول الع ــات الكثی ــي موازن ــاً ف ــھ حالی حظ

ــوش ــة للتســلح ولإعــداد الجی ــا العام ــات  ،تخصــص ســنویاً جــزءاً مھمــاً مــن نفقاتھ ــم تعــد النفق ــذلك ل وب

ـــر ع ـــكریة غی ـــن الالعس ـــاً م ـــزءاً مھم ـــل أصـــبحت ج ـــة ب ـــة نادی ـــذلھا الدول ـــي تب ـــة الت ـــات العادی فق

  .)1(المعاصرة

 :التحویلیةوالنفقات  الحقیقةالنفقات  ـ 2

وھـــي تلـــك النفقـــات التـــي تنفقھـــا الدولـــة مقابـــل الحصـــول علـــى ســـلع  ؛الحقیقیـــةالنفقـــات 

ــاء  ــن إعط ــومي. ویمك ــاج الق ــادة الإنت ــى زی ــؤدي إل ــة وت ــالح العام ــییر المص ــروریة لتس ــدمات ض وخ

ــذلك  ــى ســلع، وك ــة عل ــث تحصــل الدول ــات حی ــزة والمعــدات والآلی ــي شــراء الأجھ ــك ف ــى ذل ــة عل أمثل

ـــى خـــدماتھم لتســـییر المصـــالح الرواتـــب والأجـــور المدفوعـــة للمـــوظفین لقـــاء ح صـــول الدولـــة عل

ــة تحصــل فــي مقابــل  العامــة. وتســمى النفقــات العامــة ــة لأن الدول ــة بالنفقــات العامــة غیــر الناقل الحقیقی

ــة  أو (مــا تدفعــھ علــى ســلع وأدوات وخــدمات وتنقســم النفقــات العامــة الحقیقیــة إلــى نفقــات عامــة جاری

  .)2()لیةأو رأسما(ونفقات عامة استثماریة  )تسییریة

فھـــي تلـــك النفقـــات العامـــة التـــي تنفقھـــا الدولـــة دون أن تحصـــل  ؛النفقـــات التحویلیـــةأمـــا 

مقابلھـــا علـــى ســـلع أو خـــدمات ودون أن تـــؤدي ھـــذه النفقـــات العامـــة إلـــى زیـــادة الـــدخل القـــومي، 

ــدخل القــومي مــن شــخص إلــى آخــر  ــى تحویــل أو نقــل جــزء مــن الثــروة أو ال ــة تھــدف منھــا إل فالدول

إعـــادة ، مثـــل: )3(الـــختمـــع بھـــدف تحقیـــق أھـــداف اقتصـــادیة أو اجتماعیـــة أو مالیـــة ... داخـــل المج

قتطاعــات الضــریبیة مــن الخاضــعین لھــا لیعــاد ة والــدخل الــوطني وذلــك عــن طریــق الاتوزیــع الثــرو

، النفقـــات الاجتماعیـــة كالضـــمان ةعلـــى فئـــات أخـــرى ومثالھـــا نفقـــات الإعانـــات الخیریـــ توزیعھـــا

 .)4(وغیرھاالاجتماعي 

 : النفقات المنتجة والنفقات غیر المنتجة ـ 3

ــمھا فقھــاء المالیــة إلــى منتجــة وغیــر منتجــة  مــن حیــث إنتاجیــة النفقــات العامــة فقــد قس

ــیلة ال ــة ھــو الحص ــة النفق ــود بإنتاجی ــاتــي تتروالمقص ــن إنفاقھ ــرت النفقــات ا، لأجــل ھــذا تــب ع عتب

                                                             
  .250، صالسابقالمرجع مھدي محفوظ،  )1(
  .47، صالسابق المرجع إبراھیم، داود بن )2(
الطبعة  ، دار وائل للنشر،-بین النظریة والتطبیق العملي  –جھاد سعید خصاونة، علم المالیة العامة والتشریع الضریب  )3(

  .48ص، عمان، 2010الأولى، 
  .57بن داود إبراھیم، المرجع السابق، ص )4(
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ـــق الا ـــى خل ـــؤدي إل ـــي ت ـــدة  ســـلعســـتثماریة الت ـــة أو فائ ـــات منتجـــةمادی ـــة نفق ـــات  مالی بخـــلاف نفق

 .)1(منتجةعتبرت غیر افقات تسییر المرافق العامة التي نمستخدمي الإدارات و

نـــى مـــن النفقـــة ھـــي المحـــدد لھـــذا التقســـیم إذ جا أعتبـــر المحصـــول أو الغلـــة التـــي توھـــذ

ــابع  ــوق الط ــة وحق ــوم الجمركی ــة كالرس ــداخیل الدول ــي م ــة منتجــة إذا زادت ف ــان أصــبحت النفق والأثم

ــدیا  ــلا نق ــدر دخ ــم ت ــك إذا ل ــر ذل ــى غی ــة عل ــرت النفق ــواق اعتب ــي الأس ــلع ف ــرح الس ــن ط المحصــلة م

 .كالنفقات الطارئة ونفقات المساعدات الاجتماعیة وغیرھا

ــھ ــمفــي تصــور  غیــر أن ــة فقھــاء عل ــات الإعانــات الا المالی ة ومــا یــجتماعالمحــدثین حتــى نفق

نــھ إذا تــم الإنفــاق علــى الأفــراد فســیقبلون علــى شــراء ســلع ھھا تعــد مــن قبیــل النفقــات المنتجــة لأبشــا

ــم شــق  ــو ت ــس الشــيء ل ــوطني، نف ــة الاقتصــاد ال ــالي حركی ــة الأمــوال وبالت ــد حركی ــا یعی وخــدمات مم

ــى تیســیر المواصــلات وإنعــاش  ــدة وإل ــى نشــوء أســواق جدی ــة فھــذا یــؤدي إل ــو بمنطقــة نائی طریــق ول

ـــى رفـــع المســـتوى الزراعـــة والصـــناعة فتفـــرض علیھـــا الرســـوم والضـــرا ـــؤدي إل ـــدورھا ت ئب وب

ــات أكثــر   ــل ھــذه النفق ــد مث ــل ھــذا ، فتع ــل بمث ــة بالتكف ــى الدول ــبء عل ــزاح الع ــالي ی المعیشــي وبالت

   .)2(مباشرةإنتاجیة ولو كان ذلك بطریق غیر 

  ـ النفقات العامة حسب المشرع الجزائري: بـ

ــم  ــانون رق ــي الق ــاء ف ــا ج ــة،  17 – 84حســب م ــوانین المالی ــي لق ــانون الأساس المتضــمن الق

  تنقسم النفقات العامة إلى نوعین ھما: 

 التسییر:نفقات ـ  1

ـــات  ـــق العامـــة بصـــورة  التســـییر؛نفق ـــك النفقـــات العامـــة اللازمـــة لتســـییر المراف فھـــي تل

ـــدماتھا،  ـــا وخ ـــة بوظائفھ ـــة المختلف ـــدات الحكومی ـــام الوح ـــة لقی ـــك اللازم ـــر تل ـــى آخ ـــادة وبمعن معت

ــل  ــة لك ــة العام ــي الموازن ــادة ف ــرر بصــورة معت ــي تتك ــام فھ ــة والانتظ ــات بالدوری ــذه النفق وتتصــف ھ

ـــ ـــة ھ ـــدة لتغطی ـــة جاھ ـــل الحكوم ـــة كالضـــرائب ســـنة وتعم ـــرادات الجاری ـــطة الإی ـــات بواس ذه النفق

والرســـوم ویمكـــن إعطـــاء أمثلـــة علـــى ھـــذه النفقـــات فـــي الرواتـــب والأجـــور والنفقـــات التشـــغیلیة 

الحكومیـــة والكھربـــاء والمیـــاه وأثمـــان مســـتلزمات الإنتـــاج مـــن مـــواد أولیـــة  كإیجـــارات المصـــالح

  .ووسائل نقل ... الخ

                                                             
  .58، صالمرجع السابقبن داود إبراھیم،  )1(
  .المرجع ذاتھ، الصفحة ذاتھا )2(
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  : التجھیزنفقات ب ـ 

: فھــي تلــك النفقــات العامــة التــي تھــدف الزیــادة التكــوین (الاســتثماریة) جھیــزالتنفقــات 

الرأســمالي للدولــة، وتوســیع الطاقــة الإنتاجیــة لھــا فھــي تتعلــق بــالثروة القومیــة والمتمثلــة بتنمیــة 

ـــي تقـــدمھا للمـــواطنین والقیـــام بالمشـــروعات  ـــة علـــى أداء الخـــدمات العامـــة الت قـــدرة أجھـــزة الدول

ل ھــذه النفقــات مــا ینفــق لبنــاء الســدود وفــتح الطــرق وإقامــة الجســور وبنــاء المــدارس الإنتاجیــة. ومثــا

، وتزویــدھا بمــا تحتاجــھ مــن معــدات وأجھــزة المراكــز الصــحیة والأمنیــة ... الــخوالمستشــفیات و

  )1(.وتتمیز ھذه النفقات بأنھا غیر متكررة بصورة منتظمة من سنة لأخرى لأداء خدماتھا،

  النفقات العامةثالثا: ضوابط 

  وتتمثل ھذه الضوابط في:

 ـ ضابط المنفعة العامة: أ

ــھإذ لا یمكــن تبریــر النفقــة العامــة إلا بالقــدر الــذي تحققــ ، ھ مــن النفــع العــام الــذي یترتــب عن

ال ومھمــا كـان فــإن الدولــة جــمنفعــة عائـدة علــى الأفــراد فـي أي موھـذا إن لــم یكــن للنفقـة أي فائــدة أو 

 )2(.فاق على ھذه الصورة وتبقى مسؤولیتھا قائمةنفي تدخلھا بالإنا لن تكون مبررة ھ

بالتـــالي تحقیـــق إذا كانـــت النفقـــات العامـــة تھـــدف إلـــى إشـــباع حاجـــة عامـــة، ووعلیـــھ، فـــ

ــا أنھــا لا یمكــن إالمصــلحة العامــة، ف ــھ مــن نفــع للمجتمــع وھــذا م ــررة إلا بمقــدار مــا تحقق ن تكــون مب

ـــالح  ـــرفھا لتحقیـــق المص ـــي عـــدم ص ـــات یقتض ـــات أو فئ ـــراد، أو المجموع ـــبعض الأف ـــة ل الخاص

 .جتماعیةاالبعض الآخر، لأسباب سیاسیة أو  المجتمع دون

ــق إ ــة لتحقی ــي بالدرجــة الأولــى ألا توجــھ النفقــات العام ــر قــدر مــن المنفعــة یعن ن تحقیــق أكب

ـــرا ل ـــر نظ ـــبعض الآخ ـــع دون ال ـــات المجتم ـــبعض فئ ـــراد أو ل ـــبعض الأف ـــا المصـــالح الخاصـــة ل م

ــھ مــن نفــوذ سیاســي أو  جتمــاعي، كمــا یعنــي أیضــاً أن ینظــر إلــى المرافــق والمشــروعات ایتمتعــون ب

ــدیر ال وكــل وجــھ مــن أوجــھ الإنفــاق فــي ضــوء حتیاجــات كــل مرفــق اعامــة نظــرة إجمالیــة شــاملة لتق

 .)3(حتیاجات المرافق والمشروعات وأوجھ الإنفاق الأخرىا
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ــ ــة ویس ــن المنفع ــدر م ــر ق ــق أكب ــون  نأتوجب تحقی ــث تك ــة بحی ــات العام ــالغ النفق ــوزع مب ت

ــة  ــة المترتب ــاویة للمنفع ــاق مس ــن وجــوه الإنف ــي كــل وجــھ م ــة ف ــات الحدی ــى النفق ــة عل ــة المترتب المنفع

علــى النفقــات الحدیــة فــي كــل الوجــوه الأخــرى مــن جھــة، وان تكــون المنفعــة المترتبــة علــى النفقــات 

ــاویة للمنفعــ ــاق مجتمعــة مس ــوه الإنف ــي كافــة وج ــة للــدخل الحدیــة ف ة المترتبــة علــى النفقــات الحدی

المتبقــي فــي یــد الأفــراد بعــد دفــع التكــالیف العامــة كالضــرائب مــن جھــة أخــرى وھــذا تطبیــق لقاعــدة 

  .توازن المستھلك

  ـ ضابط الاقتصاد في النفقة العامة: بـ

ــة قتصــاد الا إن ــة العام ــق المنفع ــرتبط بتحقی ــا انخفضــت ای ــھ كلم ــث أن رتباطــاً عضــویاً، بحی

تكلفــة النفقــات العامــة إلا وتحقــق النفــع العــام بكیفیــة أكثــر، لكــن ذلــك لا یعنــي التقتیــر إلــى حــد 

التقشــف، بــل یعنــي حســن التــدبیر والابتعــاد عــن إســراف أو تبــذیر الأمــوال العامــة فــي مجــالات غیــر 

 .مفیدة

ـــات للإوھـــو مـــا یســـتلزم بالضـــرورة  ـــد أولوی ـــة النســـبیة تحدی ـــاق العـــام بحســـب الأھمی نف

ــدیمھا، فســد للخــدم ــراد تق ــنقصات الم ــي مجــ ال ــات اف ــاء مركب ــن بن ــى م ــاء الصــالح للشــرب أول ل الم

ــى مــن ــائلاتھم أول ــاة ع ــاتھم وحی ــین وتــأمین حی ــغیل المعطل ــفیات وتش ــاء مستش ــیة وبن ــھر  ریاض الس

ــك  مــثلا، ینوالإنفــاق بســخاء علــى بعــض المــدرب كــرة القــدمعلــى بنــاء وصــیانة ملاعــب  وان كــان ذل

كــن المقصــود ھـــو أن المركبــات الریاضــیة والأدوات الترفیھیـــة عدیمــة الفائــدة لن ألا یعنــي طبعــا 

 )1(.لتحقیق التنمیة أھمیةقتصاد لتحقیق أھم الأھداف وأكثرھا اتوظف النفقات ب

ــائمین باوعلیــھ،  ــى الق ــب عل ــب التبــذیر فیــھیج ــة تجن ــات العام ــن ثــم  ،لنفق ــب عــدم وم یج

ــررأإنفــاق  ــغ إلا لمب ــات العامــة  ،ي مبل ــھ مــن منفعــة عامــة ولا یمكــن أن تتحفالنفق ــرر بمــا یحقق ــق مب ق

نمــا إیــر فیــھ وتفــي النفقــات العامــة لا یعنــي التق تطبیــق قاعــدة الاقتصــاد ،ھــذه المنفعــة إذا كــان تبــذیریا

ــب ــبھ وتجن ــرة تناس ــات كبی ــوع بكمی ــوھر الموض ــى ج ــاق عل ــوع  الإنف ــوامش الموض ــى ھ ــاق عل الإنف

ـــدربإلا  ـــي إ ،ق ـــق قاعـــدة الاقتصـــاد ف ـــب تضـــافر جھـــود مختلفـــن تطبی ة مـــن النفقـــات العامـــة یتطل

 الإداریین والبرلمانین وحتى جمھور المواطنین.

ــھ  ــي ظــل كمــا أن ــة أفــراد المجتمــع ف ــة لكاف ــق المنفعــة الجماعی ــة تحقی لا یمكــن للنفقــات العام

ــذیري ــام التب ــاق الع ــیاء الضــروریة  ،وجــود الإنف ــى الأش ــاق عل ــي عــدم الإنف ــذي یعن ــل وال وحســب، ب

ــدبیر والاســتخدام ن أویجــب  ــوفر الرشــادة وحســن الت ــع مظــاھر  الأمــوالتت العامــة وابعادھــا عــن جمی
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ــذل ــة الاالھــدر والتســیب المــالي ول قتصــادیة ركنــاً وضــابط أســاس مــن ضــوابط النفقــات ك تعــد العقلانی

 . )1(العامة

ــھ، و ــى غیــر أن ــي تعــود عل ــھ مــن الصــعوبة بمكــان إخضــاع المنفعــة الت ــي حقیقــة الأمــر أن ف

المجتمــع مــن النفقــات العامــة لمقیــاس واضــح منضــبط، حیــث أن للنفقــات العامــة آثــار متعــددة ظــاھرة 

ــر ظــاھرة،  ــر اوغی ــذر اقتصــادیة وغی ــا یتع ــر مباشــرة حاضــرة ومســتقبلیة، مم قتصــادیة مباشــرة وغی

ــ ــة أو تق ــذه المنفع ــاس ھ ــھ قی ــیم مع ــات التعل ــة ونفق ــات الحربی ــة فالنفق ــى وجــھ الدق ــادیرھا عل لا  وغیرھ

تقریــر مــا إذا كــان وجــھ معــین  فــإن ،وفــي الواقــع، تــب علیھــا بالتــدقیقیمكــن قیــاس المنفعــة التــي تتر

وبھــذا  ،یعـود للســلطة السیاسـیة فــي الدولـة نمــاإیترتـب علیــھ تحقیـق نفــع عـام أم لا مـن وجـوه الإنفــاق 

نفــاق العــام فــي وجــھ معــین دون غیــره بمثابــة تفضــیل للنفــع المتحقــق منــھ ضــمن للإیعتبــر القــرار المت

  .)2(الحالدون النفع الذي یتحقق من غیره، وھذا تفصیل سیاسي بطبیعة 

  ـ ضابط الترخیص: جـ

ــة لإ ــات العام ــع النفق ــةتخض ــة المختص ــن الجھ ــابق م ــذا الإ ،ذن س ــھ ھ ــتص بمنح ــد یخ ذن ق

 ختصاصــھا الزمــاني والمكــانيازي أو الھیئــات المحلیــة ضــمن حــدود البرلمــان علــى النطــاق المركــ

. 

ـــت  ـــة المختصـــة، ســـواء كان ـــن الجھ وتعنـــي عـــدم جـــواز الصـــرف إلا بحصـــول الإذن م

 .العامة أو الجھات الإداریة المخولة قانونا بالصرف المیزانیةالسلطة التشریعیة في حالة 

ــذلك  ــول الإذن ب ــرف إلا بحص ــاط بالص ــرف والارتب ــواز الص ــدم ج ــدة ع ــذه القاع ــي ھ وتعن

ــا ھــو الحــال  ــةمــن الجھــة المختصــة، ســواء كانــت الســلطة التشــریعیة، كم العامــة أو  بالنســبة للمیزانی

الجھــات الإداریــة المخولــة قانونــا بالصــرف، وتــنظم القــوانین المالیــة فــي الدولــة كــل مــا یتعلــق 

لعامـــة وإجراءاتھـــا والســـلطة المختصـــة بـــالإذن بالصـــرف والجھـــات المختصـــة بصـــرف النفقـــات ا

 :وھي ،نواعھاأامة وبالرقابة على تنفیذ النفقة الع

ــث  أ ـ ــوزارة المالیــة حی ــة ب ــلطة التنفیذیــة ممثل ــق الس ــة وتــتم عــن طری ــة الإداریــة أو الداخلی الرقاب

ــي ا ــان ف ــغ إلا إذا ك ــماح بصــرف أي مبل ــدم الس ــي ع ــة ف ــز الرقاب ــواردةتترك ــھ ال ــي  لأوج ــةف  المیزانی

 .عتماد المقررالعامة وفي حدود الا
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  مثلا.المحاسبة  مجلس یجریھارقابة خارجیة مستقلة  ـ ب

 .)1(التشریعیةالسلطة  تتولاھارقابة برلمانیة  جـ ـ

 :قاعدة العدالة في توزیع النفقات العامة ـ د 

ــة تق ــي المنفع ــى وھ ــدة الأول ــي القاع ــاك أتض ــون ھن ــةن یك ــة عدال ــة العام ــع المنفع ــي توزی  ف

ــ ــذ بقاع ــد الأخ ــق إلا بع ــو لا یتحق ــاموھ ــاق الع ــع العــادل للأنف ــدم اقتصــار  ،دة التوزی ــك ع ــي ذل ویعن

المنفعــة العامــة علــى طبقــة أو فئــة معینــة ذات نفــوذ أو مــنح منطقــة معینــة قــدراً مــن الإنفــاق یفــوق مــا 

ــاطق أخــرى أو الاھتمــام بالعاصــمة وإھمــال المــدن الأخــر ــةیخصــص لمن ــدأ عدال توزیــع  ى، ویجــد مب

ــرتین ــي فك ــافع أساســھ ف ــث  المن ــىحی ــل الأول ــع  ؛تتمث ــة وجــدت لمصــلحة المجتم ــزة الدول ــي أن أجھ ف

أمــا الفكــرة الثانیــة فتتمثــل فــي أنــھ طالمــا أن الإنفــاق العــام یتحملــھ ، ولــیس مصــلحة فــرد أو فئــة معینــة

ي فـــإن النفـــع العـــام ن الاجتمـــاعجمیـــع الأفـــراد أو یتحملـــھ القـــادرین مـــنھم تطبیقـــاً لقاعـــدة التضـــام

  .)2(كافةفاق یجب أن یعم الأفراد نالمتولد من الا

  رابعا: ظاھرة تزاید حجم النفقات العامة

ــات  ــد بوضــوح حجــم النفق ــدول بشــكل مطــرد، نتیجــة  العامــةیتزای ــف ال ــات مختل ــي میزانی ف

ــى  ــھ إل ــأ الفق ــب یلج ــي الغال ــادة وف ــذه الزی ــباب المؤدیــة لھ ــل والأس ــاؤل عــن العوام ــور التس ــذلك یث ل

ــي  ــة ف ــادة الحقیقی ــین الزی ــز ب ــاس التمیی ــى أس ــك عل ــیین، وذل ــمین رئیس ــى قس ــباب إل ــذه الأس ــیم ھ تقس

ــادة فعلیــة تــؤدي إلــى رفــع حجــالعامــة النفقــات  ــادة الظاھریــة وھــي زی م الســلع والخــدمات، وبــین الزی

 )3(.لكن لا تؤدي إلى زیادة في حجم السلع والخدماتالعامة التي تمثل زیادة في أرقام النفقات 

 :الحقیقیة للنفقات العامة الزیادة- أ

ــذه  ــى ھ ــة عل ــة المترتب ــة الحقیقی ــي المنفع ــادة ف ــة الزی ــات العام ــة للنفق ــادة الحقیقی یقصــد بالزی

ــة للنفقــات العامــة النفقــات،  ــتج عــن الزیــادة الحقیقی ــد حصــة الفــرد فــي الخــدمات العامــة، حیــث ین فتزی

ــي  ــة ف ــادة الحقیقی ــذه الزی ــباب ھ ــا، وأس ــرد فیھ ــیب الف ــع نص ــدمات فیرتف ــلع والخ ــة الس ــي كمی ــادة ف زی

ــا ــة، منھ ــام متنوع ــاق الع ــو إداري،  الإنف ــا ھ ــا م ــاعي، ومنھ ــو اجتم ــا ھ ــا م ــادي، ومنھ ــو اقتص ــا ھ م

 ي:مالي، ومنھا ما ھو سیاسي، ونوجز أھم ھذه الأسباب كما یل ومنھا ما ھو

                                                             
  .83صصباح صابر محمد خوشناو، المرجع السابق،  )1(
  .84- 83، ص صذاتھالمرجع  )2(
  .50برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص )3(



40 
 

 :الأسباب الاقتصادیة ـ 1

ــات  ــادة النفق ــى زی ــة إل ــباب الاقتصــادیة المؤدی ــم الأس ــة إن أھ ــد العام ــو تزای ــة ھ ــادة حقیقی زی

تــدخل الدولــة فــي الحیــاة الاقتصــادیة، ومــا ذلــك إلا نتیجــة لتغیــر مفھــوم الدولــة مــن دولــة حارســة إلــى 

متدخلـــة توجــھ الاقتصـــاد، وتحــل محـــل الأفـــراد فــي القیـــام بالمشــروعات الاقتصـــادیة التـــي دولــة 

عجــزوا عنھــا، كمــا تعتبــر الزیــادة فــي الــدخل الــوطني ســببا لزیــادة النفقــات العامــة، حیــث أن ارتفــاع 

 .)1(ي یؤدي إلى زیادة موارد الدولةالدخل الوطن

 :الأسباب الاجتماعیة ـ 2

ــدن  ــي الم ــزھم ف ــكان وتمرك ــدد الس ــادة ع ــادةإن زی ــوعي وزی ــو ال ــم  نم ــي أھ ــاعي ھ الاجتم

ــدمھا  ــادة نفقــات العامــة، فیــزداد حجــم الخــدمات التــي تق ھــي أھــم الأســباب الاجتماعیــة التــي تبــرر زی

ــرة  ــادة الســكان تكــون أكبــر فــي الطبقــات الفقی ــادة عــددھم، ونظــرا لأن زی ــة لمواطنیھــا نتیجــة زی الدول

نفقــات أكثــر بالنســبة للدولـة، كمــا تزیــد الدولــة مــن نفقاتھـا نتیجــة تزایــد تمركــز الســكان فــي ممـا یعنــي 

ـــة  المـــدن، لأن حاجیـــات ســـكان المـــدن أكبـــر مـــن حاجیـــات ســـكان الأریـــاف، كمـــا أن تكفـــل الدول

ــي حجــم  ــادة ف ــتج عنھــا زی ــرة مــن إعانــات ومعاشــات التقاعــد والضــمان الاجتمــاعي ین بالطبقــات الفقی

 .)2(ةالنفقات العام

 :الأسباب الإداریة ـ 3

إن تـــدخل الدولـــة المســـتمر فـــي الجانـــب الاقتصـــادي والاجتمـــاعي أدى إلـــى نمـــو الإدارة 

وتعــدد أجھزتھــا، ممــا أدى إلــى ظھــور وظــائف جدیــدة، وذلــك یــؤدي دون شــك إلــى زیــادة فــي نفقــات 

 .ییر الإداريالدولة، خاصة بالنسبة للدول الفقیرة التي تفتقر إلى الوسائل الحدیثة في التس

 :الأسباب المالیة ـ 4

ــة ســمح ــرادات للخزین ــى إی ــراض للحصــول عل ــى الاقت ــات  إن ســھولة اللجــوء إل ــادة النفق بزی

ــا أن العامــة  ــد، كم ــع أقســاط الفوائ ــات بســب دف ــي النفق ــادة ف ــراض زی ــى الاقت ــب عل ــا یترت ــة، كم للدول

ــادة النفقــات  ــائض فــي الإیــرادات العامــة،العامــة زی ــذي فالاحتیاطــات الما یكــون نتیجــة وجــود ف ــة ال لی

  .الدولة على صرف نفقات إضافیة لم یخصص لغرض معین یشجع
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 :الأسباب السیاسیةـ  5

ــاق زیــادة أو نقصــان، إلا أن الغالــب  ــي حجــم الإنف ــل السیاســیة ف ــؤثر العدیــد مــن العوام ت

ــات  ــع حجــم النفق ــى رف ــة أدى إل ــادئ الدیمقراطی ــة، فانتشــار المب ــات العام ــي النفق ــادة ف ــة ھــو الزی العام

ــادة النفقــات الموجھــة تعــویض  ــتج عنــھ زی ــة عــن أعمالھــا أمــام القضــاء ن ــدأ مســؤولیة الدول فتقریــر مب

ــ ــا أن الغی ــلطة، كم ــال الس ــن أعم ــرر م ــي ر المتض ــادئ تبن ــاعيمب ــد اجتم ــم  ذات بع ــى حج ــرت عل أث

 .)1(بتدخل الدولة وتكفلھا بالطبقات الاجتماعیة المحدودة الدخلالعامة النفقات 

ــدول یقابلــھ  ــرة ال ــة وكث ــات الدولی ــور العلاق ــة لتط ــة نتیج ــارجي للدول ــل الخ ــد التمثی إن تزای

ــات  ــي النفق ــادة ف ــا زی ــة حتم ــن العام ــة وم ــن جھ ــیة م ــات الدبلوماس ــات البعث ــة نفق ــالغ لتغطی برصــد مب

ــم  ــن أھ ــورات م ــروب والث ــر الح ــا تعتب ــة، كم ــدول الأجنبی ــة لل ــاعدات المالی ــدیم المس ــرى تق ــة أخ جھ

ــادة ــى الزی ــة إل ــة الأســباب المؤدی ــات العام ــي النفق ــي ف ــات العســكریة ف ــر كــ، فالنفق ــدول تشــكل أكب ل ال

 .ارنة مع باقي أوجھ الإنفاقمقالعامة نسبة من النفقات 

 :الظاھریة للنفقات العامة الزیادة-ب 

ــات  ــم النفق ــادة حج ــة إن زی ــاع العام ــدمات أو ارتف ــافع والخ ــادة فــي المن ــا الزی ــي دائم لا یعن

ــات  ــام النفق ــد أرق ــد تزی ــا ق ــا، وإنم ــتوى أدائھ ــة مس ــافع العام ــم المن ــي حج ــل ف ــا مقاب ــون لھ دون أن یك

ــھ  ــة یصــطلح علی ــات العمومی ــي النفق ــادة ف ــوع مــن الزی ــي تحســین مســتواھا، وھــذا الن والخــدمات أو ف

ــادة النفقــات  ــة العامــة الفقــھ المــالي بالزیــادة الظاھریــة، وتكمــن الأســباب المؤدیــة إلــى زی زیــادة ظاھری

إعـــداد المیزانیـــة، وتنـــامي عـــدد الســـكان  فـــي انخفـــاض القـــوة الشـــرائیة للنقـــود، واخـــتلاف طـــرق

 :وزیادة رقعتھا، ونوجز أھم ھذه الأسباب كما یلي

 :انخفاض قیمة النقودـ  1

ــاع المســتوى  ــوط القــوة الشــرائیة لھــا، نتیجــة ارتف یقصــد بانخفــاض قیمــة النقــود تــدھور وھب

دات النقدیــة عــن العــام للأســعار، فیقــل مقــدار الســلع والخــدمات التــي یــتم الحصــول علیھــا بــنفس الوحــ

ــذي كــان یمكــن ــھ قبــل ھــذا التغییــر المقــدار ال ــاع أســعار الحصــول علی ، فیترتــب حتمــا عــن ذلــك ارتف

ــم  ــي حج ــة ف ــادة ظاھری ــة، زی ــات الدول ــم نفق ــي حج ــادة ف ــا، أي زی ــور موظفیھ ــة وأج ــتریات الدول مش

                                                             
  .52ص، برحماني محفوظ، المرجع السابق )1(



42 
 

ـــات  ـــة النفق ـــة لا یالعام ـــي ھـــذه الحال ـــات ف ـــادة النفق ـــة، لأن زی ـــادة حقیقللدول ـــا زی ـــتج عنھ ـــي ن ـــة ف ی

 .)1(المنافع

 :اختلاف التقنیة المالیة المتعلقة بإعداد المیزانیة وإجراء الحساباتـ  2

ــات  ــم النفق ــي حج ــادة ف ــھ زی ــب عن ــد یترت ــة ق ــداد المیزانی ــي إع ــة ف ــرق مختلف ــاد ط إن اعتم

زیـــادة ظاھریــة، مثـــال ذلــك أن یعتمـــد فــي إعـــداد المیزانیــة العامـــة علــى فكـــرة المیزانیـــة العامــة 

ــي  ــر ف ــھ لا یظھ ــا ومن ــا ونفقاتھ ــین إیراداتھ ــات أن تجــري مقاصــة ب ــبعض الھیئ الصــافیة أي الســماح ل

ــن  ــة م ــة إعــداد المیزانی ــر طریق ــم تغیی ــإذا ت ــات، ف ــى النفق ــرادات عل ــائض الإی ــة ســوى ف ــة الدول میزانی

ــھ -( قاعــدة الشــمولیة كمــا ســیأتي بیانــھ)  -زانیــة الصــافیة إلــى فكــرة المیزانیــة الإجمالیــة فكــرة المی فإن

للدولــة العامــة تظھــر كافــة النفقــات التــي تصــرفھا الدولــة، فیترتــب علــى ذلــك زیــادة فــي حجــم النفقــات 

 ظاھریة.زیادة 

 :زیادة عدد السكان واتساع إقلیم الدولةـ  3

ــادة عــدد الســكان  ــى زی ــى الخــدمات یترتــب عل ــب عل ــي الطل ــادة ف ــة زی ــیم الدول أو اتســاع إقل

ــن، صــحة ــیم ،العامــة (أم ــخ .... ،تعل ــادة إل ــذه الزی ــة، فتكــون ھ ــات العام ــادة النفق ــة زی ــل الدول )، فتتحم

ـــیم  ـــافع العامـــة بالنســـبة للســـكان الأصـــلیین أو الإقل ـــي المن ـــدما لا ینـــتج عنھـــا زیـــادة ف ظاھریـــة عن

زیــادة فــي النفــع الــذي یســتفید منــھ الأفــراد فتكــون العامــة لنفقــات الأصــلي، أمــا إذا ترتــب علــى زیــادة ا

  .)2(ة حقیقیةالزیاد

  المحور الثالث: الإیرادات العامة

ــر  ــث غی ــة بحی ــرادات العام ــوم الإی ــن مفھ ــث ع ــي البح ــرا ف ــالي تطــورا كبی ــر الم ــھد الفك ش

ــل،  ــرة بالبحــث والتحلی ــة كبی ــا عنای ــى إعطائھ ــة إل ــة للدول ــالإیرادات العام ــن عــدم الاھتمــام ب ــھ م نظرت

ــاك نفقــات عامــة یتعــین تغطیتھــا  ــى فكــرة مفادھــا أن ھن ــة العامــة یقــوم عل ــم المالی ــالنظر إلــى أن عل وب

ــب رأي ــھ  حس ــز الفقی ــات  "، JEZE"جی ــة، ثــم  العامــةأي أن النفق ــرادات العام ــرر الإی ــي تب ــي الت ھ

ــة  ــیس فقــط تحقیــق المــوارد المالی ــى أنھــا ل ــة العامــة عل ــى المالی تطــور الفكــر المــالي وأصــبح ینظــر إل

ـــاة الاقتصـــادیة  ـــدخل فـــي الحی ـــا أصـــبحت وســـیلة مـــن وســـائل الت ـــة وإنم ـــات العمومی ـــة النفق لتغطی

 .وتوجیھھا وفق سیاسة الدولةالاجتماعیة 
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ــة  ــرادات العام ــوم الإی ــص مفھ ــورة أخ ــة وبص ــة العام ــوم المالی ــق مفھ ــذي لح ــور ال إن التط

 وھو ما نتناولھ فیما یلي: ،)1(تزامن معھ تطور في مصادر ھذه الإیرادات وتنوعھا

  أولا: تعریف الایرادات العامة 

ــل  ــى تموی ــل عل ــد أن تحص ــا لاب ــة بوظیفتھ ــوم الدول ــي تق ــل لك ــة، أي أن تحص ــا العام لنفقاتھ

تـــي یطلـــق علیھـــا ال يوھـــذه المـــوارد ھـــ ،اللازمـــة لتغطیـــة نفقاتھـــا العامـــة علـــى المـــوارد المالیـــة

ظــل الفكــر المــالي التقلیــدي  يھــدفھا فــة ینحصــر كانــت الإیــرادات العامــ ولطالمــا ،بــالإیرادات العامــة

ــة ل ــي تغطیــة النفقــات العامــة اللازم فــإن الإیــرادات العامــة فــي  ،تقلیدیــةقیــام الدولــة بوظیفتھــا الف

ــى  ــر ترم ــت الحاض ــافةالوق ــ إض ــداف  ذلكل ــق أھ ــى تحقی ــادیة واإل ــیة اقتص ــة وسیاس ــا أي أجتماعی نھ

ـــھ الا ـــة قتصـــادي والاأصـــبحت أداة للتوجی ـــات العام ـــع النفق ـــارة أخـــرى أصـــبحت م ـــاعي وبعب جتم

  .)2(أھدافھاأدوات السیاسة المالیة التي تسعى الدولة من خلالھا تحقیق 

ـــة بأنھـــا: " ـــف وتعـــرف الإرادات العام ـــن مختل ـــة م ـــا الدول ـــي تجبیھ ـــة الت ـــالغ النقدی المب

  ".)3(المصادر والجھات لتمویل النفقات العامة والإیفاء بالحاجات العامة

مجمـــوع الحاجــات العامـــة التــي یتعــین علـــى الدولــة إشـــباعھا فــي مرحلـــة فــإن وعلیــھ، 

معینــة مــن مراحـــل تطــور المجتمـــع تمثــل محـــور النشــاط المـــالي للدولــة، إشـــباع ھــذه الحاجـــات 

ــة  یقتضــي ــذي یتطلــب حصــول الدول ــة بالإنفــاق وھــو مــا نســمیھ بالنفقــات العامــة، الأمــر ال ــام الدول قی

  .تغطیة ھذه النفقاتعلى إیرادات عامة بالقدر الكافي ل

  ثانیا: تقسیم الإیرادات العامة

ــرض و ــمیع ــاء عل ــي تعت فقھ ــة الت ــرادات العام ــواع الإی ــف أن ــة مختل ــة العام ــا المالی ــد علیھ م

   :  )4(ت إلىدااویقسم الفقھ المالي ھذه الإیر ،الدولة في تمویل نشاطھا

 :الإیرادات العادیة والإیرادات الاستثنائیةـ  أ

تلـــك التـــي تحصـــل علیھـــا الدولـــة بصـــفة منتظمـــة ودوریـــة،  ؛العادیـــةیقصـــد بـــالإیرادات 

ــي ــة فھ ــر العادی ــرادات غی ــا الإی ــوم، أم ــدومین والضــرائب والرس ــدخل ال ــي تحصــل ؛ ك ــرادات الت الإی

                                                             
  .62، صذاتھالمرجع  )1(
  .151صصباح صابر محمد خوشناو، المرجع السابق،  )2(
، 2011 -2000عائشة، قراءة في تقدیر الإیرادات والنفقات العامة عبر قوانین المالیة السنویة والتكمیلیة للفترة  بوشیخي )3(

  .27، ص2011، نوفمبر 01المجلة الجزائریة للمالیة العامة، عدد 
  .67سالم محمد الشوابكة، المرجع السابق، ص )4(
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ــروض  ــا الق ــتثنائیة ومثالھ ــرادات الاس ــاً الإی ــا أحیان ــق علیھ ــة، ویطل ــر منتظم ــفة غی ــة بص ــا الدول علیھ

 .)1(والإعاناتوالإصدار الجدید 

 :الإیرادات الأصلیة والإیرادات المشتقةـ  ـب

ــة مــن أملاكھــاالإیــرادات ال ؛یقصــد بــالإیرادات الأصــلیة وھــي مــا ، تــي تحصــل علیھــا الدول

ــتقة ــالإیرادات المش ــدومین، ویقصــد ب ــدخل ال ــق  ؛یعــرف ب ــة عــن طری ــا الدول ــي تحصــل علیھ ــك الت تل

 .اقتطاع جزء من ثروة الآخرین

 :الإیرادات الإجباریةالإیرادات الاختیاریة ـ  جـ

كراه كالضـــرائب والقـــروض ة ھـــي التـــي تحصـــل علیھـــا الدولـــة بـــالإالإیـــرادات الإجباریـــ

ـــة والتعویضـــات ـــي ، الإخباریـــة والغرامـــات الجنائی ـــرادات الت أمـــا الإیـــرادات الاختباریـــة فھـــي الإی

 .یكون للأفراد حریة في أدائھا من عدمھ، كالرسوم والقروض الاختیاریة

 :لاقتصاد العام وإیرادات الدومین الخاصإیرادات اـ  د

ـــ ـــي الإیـــرادات التـــي لا یتمتـــع بمثیلھـــا أشـــخاص القـــانون راداتإی  الاقتصـــاد العـــام ھ

الخـــاص، وتســـمى أحیانـــاً بـــالإیرادات الســـیادیة، كالضـــرائب والرســـوم والإصـــدار النقـــدي الحدیـــد 

ــرادات ا ــا إی ــرادات، أم ــرادات وغیرھــا مــن الإی ــدومین الخــاص فھــي إی ــةل ــرادات  ،الدول المشــابھة الإی

 .)2(لقانون الخاص كإیرادات المشروعاتأشخاص ا

  الإیرادات العامة مصادر ثالثا: 

  وتتمثل مصادر الإیرادات العامة في:

 ـ الإیرادات من الأملاك الوطنیة: أ 

ــة ــن الناحی ــدومین) وتنقســم م ــم (ال ــة بشــكل عــام اس ــلاك الدول ــى أم ــق عل ــى  یطل ــة إل القانونی

 :قسمین

 ):أملاك الدولة العامة (الدومین العام ـ 1 

                                                             
أبو العلا، ماجدة شلبي، أحمد مصطفى معبد، عصام حسنى، المالیة العامة والتشریع الضریبي، كلال الكتب،  یس�رى )1(

  .16 -15دون سنة نشر، ص ص 
  .15، صالسابقالمرجع یس�رى أبو العلا،  )2(
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ــل  ــل مث ــع كك ــراد المجتم ــل أف ــتعمال مــن قب وتتكــون مــن أمــلاك الدولــة المخصصــة للاس

ـــة والمـــوانالطـــرق العامـــة و ـــخ،  ئوالشـــواط ئالســـاحات والحـــدائق العام والھـــدف مـــن ھـــذه ... إل

ــا  ــة خاصــة مباشــرة للمســتفیدین منھ ــة عامــة أو منفع ــق خدم ــو تحقی ــین الأمــلاك ھ ــغ مع ــع مبل ــاء دف لق

 .من المال ویعتبر ذلك ایراداً لخزینة الدولة من أملاكھا العامة

 ):أملاك الدولة الخاصة (الدومین الخاص ـ 2

ــول  ــدف حص ــا بھ ــة لھ ــفتھا مالك ــتثمرھا بص ــدیرھا وتس ــي ت ــة الت ــلاك الدول ــن أم ــون م وتتك

ــةال ــة العام ــرادات للخزین ــى إی ــة عل ــة  ،دول ــاة الاقتصــادیة والاجتماعی ــي الحی ــة ف ــدخل الدول ــة لت ونتیج

ــاریع الكبیــرة التــي تــؤدي خدمــة  ــام بالمش ــى عاتقھــا القی ــذت عل ــا الخاصــة وأخ ــعت ملكیتھ فقــد اتس

ــة ك ــاعام ــاء والمی ــاتف والكھرب ــد والھ ــالات ... الــخوال هالبری ــاري العامــة والاتص ــا ، مج ــمن كم تتض

  .)1(وعقاریة وصناعیة وتجاریة ومالیةعیة أملاك الدولة الخاصة على إیرادات زرا

  ـ الإیرادات من الجبایة العامة (الضرائب والرسوم): بـ

ــن ــل م ــي ك ــدي ف ــة مصــدرھا التقلی ــن الجبای ــة م ــرادات المتأتی الضــرائب الرســوم و تجــد الإی

لتغطیـــة اطنین والمؤسســـات المباشـــرة والضـــرائب غیـــر المباشـــرة والتـــي تقتطـــع مـــن دخـــول المـــو

  العامة لأفراد.الاحتیاجات 

 :ضرائبـ ال 1

وتجبیھـــا مـــنھم جبـــرا فریضـــة نقدیـــة إلزامیـــة تفرضـــھا الدولـــة علـــى الأفـــراد  ؛الضـــریبة

ــورة نھائیــة وبــدون مقابــل فــي ســبیل تغطیــة ا قتصــادیة لأعبــاء العامــة وتحقیــق الأغــراض الابص

  .)2(والاجتماعیة

  ـ خصائص الضرائب: 2

ــي  ــائص الت ــن الخص ــة م ــرائب بمجموع ــز الض ــة، تتمی ــرادات العام ــاقي الإی ــن ب ــا ع تمیزھ

 وتتمثل ھذه الخصائص في:

   :الضریبة اقتطاع نقديـ  1.2

                                                             
  .68جھاد سعید خصاونة، المرجع السابق، ص )1(
  .300مھدي محفوظ، المرجع السابق، ص )2(
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ـــي صـــورة نقـــود تمشـــیاً مـــع مقتضـــیات النظـــام  تـــدفع الضـــریبة فـــي العصـــر الحـــدیث ف

ــي  ــود، ســواء ف ــى اســتخدم النق ــوم عل ــا أصــبحت تق ــى أن المعــاملات كلھ ــالنظر إل الاقتصــادي ككــل، ب

ــة أو  ــات العام ــرادات القطاع ــإن الإی ــورة نقدیــة ف ــتم فــي ص ــة ت ــات العام ــت النفق ــا دام ــة، وم الخاص

  )1(.العامة بما فیھا الضرائب لابد وأن تحصل كذلك بالنقود

 

 :الضریبة تدفع جبراً ـ  2.2

أن الفــرد لــیس حــراً فــي دفــع الضــریبة بــل ھــو مجبــر علــى دفعھــا إلــى الدولــة وھــي  بمعنــى

ــالنظر  تتمتــع فــي ســبیل اقتضــائھا بامتیــاز علــى أمــوال المــدین بھــا، والجبــر ھنــا قــانوني لا معنــوي، ب

التــي تفــرض علــى المكلــف إلــى أن قــانون الضــریبة ھــو تعبیــر عــن القــوة الإلزامیــة للقاعــدة القانونیــة 

فنـــوع الضـــریبة والشـــخص الخاضــع لھـــا وتحدیـــد وعائھـــا وســـعرھا والإجـــراءات  ،الخضــوع لھـــا

ــیلھاالق ــا وتحص ــة بربطھ ــة المتعلق ــرع.انونی ــاً لإرادة المش ــك طبق ــل ذل ــانون  ،، ك ــن ق ــد م ــالي فلاب وبالت

ــراد ــى الأف ــرض عل ــى یف ــاء حت ــدیلاً وإلغ ــاء وتع ــن  یصــدر بالضــریبة إنش ــة م ــل حال ــي ك ــا ف احترامھ

أن الســـلطة التشـــریعیة ھـــي المختصـــة بإصـــدار القواعـــد القانونیـــة  البـــدیھيومـــن حـــالات فرضـــھا 

 .المتعلقة بالتشریع الضریبي

 :الضریبة تدفع بصفة نھائیة ـ 3.2

الضــریبة لــیس لھــم الحــق فــي اســترداد المبــالغ التــي دفعوھــا للخزانــة  دافعــيیعنــي ذلــك أن 

عــن القــرض وبصــفة خاصــة القــرض  العامــة أو فــي المطالبــة بفوائــد عنھــا، وھــذا مــا یمیــز الضــریبة

 .الإجباري الذي یفرض على الأفراد

 :الضریبة تدفع دون مقابل ـ 4.2

ــع الضــریبة لا  ــف داف ــأن المكل ــي ب ــب  ینتظــروتعن ــن جان ــل مباشــر أو بمنفعــة خاصــة م مقاب

الدولــة حــین دفعــھ للضــریبة، فالضــریبة یــدفعھا الفــرد بصــفتھا عضــواً فــي المجتمــع كلــھ یلتــزم 

ــي ــاھمة ف ــي  بالمس ــدمات الت ــع بالخ ــرد ینتف ــي أن الف ــذا لا ینف ــان ھ ــة، وإن ك ــالیف العام ــاء، والتك الأعب

 )2(.تقدمھا الدولة، ولكن بصفتھ عضوا في المجتمع ولیس بصفة دافع ضریبة

 :الضریبة تحقق منفعة عامةـ  5.2

                                                             
  .68الشوابكة، المرجع السابق، صسالم محمد  )1(
  .69، صالسابق المرجع الشوابكة، محمد سالم )2(
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ــو ــرتبط ب وھ ــر م ــر عنص ــالف الــذكرعنص ــة نفقــات س ــریبة بقصــد تغطی ــلا تجبــى الض ، ف

نمــا بقصــد توزیــع مجمــل النفقــات العامــة علــى المــواطنین بالإضــافة إلــى ھــذا، فقــد خــدمات معینــة وإ

ـــدخل الاقتصـــادي  ـــات الت ـــزداد درج ـــث ت ـــت الحاضـــر، حی ـــي الوق ـــتخدم ف أصـــبحت الضـــریبة تس

 .والاجتماعي للدولة، في تحقیق أغراض اقتصادیة واجتماعیة

ــادیةو ــراض الاقتص ــن الأغ ــض أنــواع مــن  مــثلا: م ــة بتقریــر بع ــناعة الوطنی ــة الص حمای

الضــرائب الجمركیـــة، أو تشـــجیع الادخـــار والحـــد مـــن الاســـتھلاك لتوجیـــھ الفـــائض فـــي أغـــراض 

ــداف الاجتماعیــة  ــادیة، ومــن الأھ ــة الاقتص ــثلا: التنمی ــل م ــدف تقلی ــومي بھ ــدخل الق ــادة توزیــع ال إع

  )1(.التفاوت في الدخول بین فئات المجتمع

 ضرائب:ـ أنواع ال 3

ــرائب أو  ــطة الض ــا بواس ــة مؤونتھ ــھ الدول ــرف من ــذي تغت ــع ال ــریبة المنب ــاء الض ــد بوع یقص

ــي أن تحــدد مقــدماً مــا إذا كانــت  ــریبة، وتحدیــد ھــذا الوعــاء یقتض ــرى مــا یخضــع للض ــارة أخ بعب

ــى  ــا المالیــة عل ــیل مؤونتھ ــي تحص ــد الدولــة ف ــددةتعتم ــرائب متم ــدة أم علــى ض ــریبة واح وقــد  ،ض

ــالاً،  ــاً أو م ــریبة شخص ــاء الض ــون وع ــافة إلــى أنــھیك ــن لابــد إض ــى  م ــرائب عل ــین الض ــة ب التفرق

 .)2(الأموالالأشخاص والضرائب على 

 ـ الضریبة الوحیدة والضریبة المتعددة: 1.3

 ویقصـــد، إن نظـــام الضـــریبة الوحیـــدة كـــان الطـــابع الممیـــز للأنظمـــة الضـــریبیة البدائیـــة

بنظــام الضـــریبة الوحیـــدة اعتمـــاد الدولـــة فـــي إیراداتھــا علـــى ضـــریبة واحـــدة فقـــط، ویقـــوم علـــى 

ــفة أساســیة كنــاتج الأرض أو  ــا واحــد بص ــرض علــى موضــوع واحــد أي وعائھ ــریبة واحــدة تف ض

وقراطیــون فــي القــرن الثــامن عشــر مــن الفیز ومــن أمثلــة نظــام الضــریبة الواحــدة مــا نــدى بــھ ،الثــروة

ــریبة ــذه الض ــرض ھ ــددة  ف ــرائب متع ــام الض ــاء نظ ــة وإلغ ــافي للزراع ــاتج الص ــان علــى الن الــذي ك

 .)3(الأخرىمن ثم لا جدوى من فرض الضرائب على الأنشطة سائدا في فرنسا أنداك و

ــى  ــوم عل ــة، یق ــریبیة الحدیث ــنظم أو الض ــھ ال ــذ ب ــا تأخ ــو م ــددة وھ ــام الضــریبة المتع ــا نظ أم

ـــة الضـــریبیة بحیـــث ی ـــوع الضـــریبة وتعـــدد الأوعی ضـــم الوعـــاء الضـــریبي كـــل أوجـــھ النشـــاط تن
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ــى  الاقتصــادي ومــن أمثلتھــا الضــرائب علــى دخــول الأفــراد، الضــرائب علــى الأعمــال الضــرائب عل

 .الخ ...الإنفاق، الضرائب على الإنتاج 

  : لى الأشخاص والضرائب على الأموالالضرائب عـ  2.3 

ــي  ــى الأشــخاص ف ــریبة عل ــود بالض ــریبةالمقص ــ الض ــى الت ــرض عل ــراد كوجــود ي تف الأف

أي تتخـــذ الأشـــخاص ذاتھـــم موضـــوعا لھـــا ، لـــذا ســـمیت بضـــریبة الـــرؤوس أو الفـــردة ،  ،طبیعـــي

علــى  )وتنقســم ضــریبة الفــردة الــى قســمین ضــریبة الفــردة الموحــدة تفــرض بســعر واحــد (مبلــغ واحــد

الاعتبــار ظــروفھم الشخصــیة ومقــدرتھم المالیـــة،  بعــینجمیــع الأفــراد دون تفرقــة ، أي لــم تأخــذ 

، وبــذلك تتطلــب أســعار مختلفــة تبعــا لتعــدد الطبقــاتوالثانیــة ضــریبة الفــردة المتدرجــة تفــرض ب

ــل  ــا و لك ــي تملكھ ــروة الت ــا للث ــة تبع ــات اجتماعی ــى طبق ــع ال ــیم المجتم ــة تقس ــردة المتدرج ــریبة الف ض

ــى  ــذلك تكــون أقــرب ال ــین أفرادھــا وب ــز ب ــة مــن ضــریبة طبقــة ســعرھا الخــاص بھــا دون التمیی العدال

  .الموحدةالفردة 

ــو  ــى ال ــكعل ــاء أنرغم ذل ــرى الفقھ ــث أن  ، ی ــة حی ــق العدال ــلوب الضــریبي لا یحق ــذا الأس ھ

ــةالأفــراد فــي المجتمعــات الحدیثــة غیــر متســاویین  ، كمــا أن حصــیلتھا لیســت كبیــرة فــي الكفــاءة المالی

ــاب ــات جبایتھ ــادة نفق ــى زی ــن الضــرائبالإضــافة إل ــوع م ــذا الن ــان ھ ــذا ف ــة  ، ل ــي الدول ــھ ف ــود ل لا وج

 .)1(الضریبةأصبحت الأموال وحدھا ھي المادة التي تفرض علیھا الحدیثة و

 ـ الضرائب المباشرة والضرائب غیر الماشرة: 3.3

ــرائب المباشــرة أو  ــت الض ــرائب علــى الــدخل كان ــر المــالي القــدیم الض معروفــة فــي الفك

الحـــدیث فأنھـــا تعتبـــر أھـــم الأدوات المالیـــة لكنھـــا كانـــت قلیلـــة الأھمیـــة، أمـــا فـــي الفكـــر المـــالي و

ــة ــذه الأھمی ــر ھ ــة ، وتفس ــات العام ــل النفق ــة لتموی ــا مرون ــناعة  وأكثرھ ــارة والص ــار التج ــبب انتش بس

ــروة الو ــن دخــول الث ــدة م ــواع جدی ــور أن ــن موجــودة ســابقاظھ ــم تك ــي ل ــة الت ــائد منقول ــاد الس ، والاعتق

ــع  ــى دف ــراد عل ــدرة الأف ــاس الق ــل مقی ــو أفض ــدخل ھ ــان ال ــرض ب ــي تف ــریبة الت ــرائب، وأن الض الض

ــة فضــلا ــق العدال ــھ تحق ــھ ، وعلی ــا و مرونت ــھ عــن غــزارة إیرادھ ــدخل بأن ــد عــرف ال ــارة عــن  ؛لق عب

تیــار مــن الإشــباع یتــدفق خــلال فتــرة زمنیــة معینــة الاقتصــادي "فیشــر"، و عرفــھ بأنــھ القیمــة النقدیــة 

تــرة زمنیــة معینــة الاقتصــادي فللســلع والخــدمات التــي یحصــل علیھــا الفــرد مــن مصــدر معــین خــلال 

 .")2(نز"ھیك
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الدولـــة الحدیثـــة لا تســـتطیع الاســـتغناء عـــن فـــرض  فـــإن ؛الضـــرائب غیـــر المباشـــرةأمـــا 

الضــرائب غیــر المباشــرة، علمـــا أن ھــذه الضــرائب متنوعــة ومتعـــددة، والــذي یجمــع بینھــا أنھـــا 

ــھ أو تفــرض علــى المــا ــدخل أو أوجــھ إنفاق ــھ تفــرض فــي الأصــل علــى اســتعمالات ال ل بمناســبة تداول

  :أو انتقالھ من جھة إلى أخرى، وھكذا یمكن تقسیم الضرائب غیر المباشرة الى

 

   :ـ الضرائب على تداول الأموال1.1.3

ـــانوني  ـــداول الق ـــى ت ـــاملات وعل ـــى التصـــرفات والمع ـــدول ضـــریبة عل ـــرض معظـــم ال تف

ــوال مثــل ــائیة ،رســوم التســجیل :للأم  ... علــى المســتندات )رســوم الطوابــع (الدمغــة ،رســوم القض

 .الخ

   :ـ الضرائب على الإنفاق 2.1.3

ــد  ــواع الســلع أو ق ــى بعــض أن تعتبــر مــن أھــم أنــواع الضــرائب غیــر المباشــرة وتفــرض عل

 .)1(الاستھلاكة یبى بضرماستھلاك السلع والخدمات، لذلك تسعامة على  كضریبةتعرض 

   :ـ الضرائب الجمركیة 3.1.3

ـــاز الحـــدود بمناســـبة اســـتیرادھا  ـــى الســـلع التـــي تجت وھـــي الضـــرائب المفروضـــة عل

ــمى  ــة الســلعة وتس ــن قیم ــة م ــى أســاس نســبة مئوی ــا عل ــة إم ــرض الضــرائب الجمركی وتصــدیرھا وتف

القیمیـــة"، أو تفــرض بمقـــدار معــین علـــى كــل وحـــدة مــن وزن الســـلعة أو مقیاســـھا أو "بالضــریبة 

 ".لنوعیةا"عددھا أو حجمھا وتسمى بالضریبة 

  ـ الازدواج الضریبي: 4

فــرض الضــریبة علــى  : "عــددت تعــاریف الازدواج الضــریبي، فھنــاك مــن عرفــھ بأنــھت

ــلال  ــریبة وخ ــعة للض ــادة الخاض ــس الم ــى نف ــرة عل ــن م ــر م ــریبة أكث ــف بالض ــس الشــخص المكل نف

  ".نفس المدة
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ــك فــرض نفــس الضــریبة أكثــر مــن مــرة علــى نفــس المكلــف،  : "أنــھعلــى عــرف  ذل

ــى  ــدةوعل ــس الم ــن نف ــال ع ــس الم ــي، "نف ــھ، لك ــرض  وعلی ــن أن تف ــد م ــد ازدواج ضــریبي لاب یوج

 .)1(نفس الضریبة أكثر من مرة على نفس المكلف ونفس الوعاء الضریبي وخلال المدة ذاتھا

ــھ: أیضــا كمــا عــرف ــال أو الممــول بالضــریبة  " بأن ــة الناشــئة عــن إصــابة نفــس الم الحال

ــد ــذي لا یوج ــت ال ــس الوق ــي نف ــرتین ف ــد م ــبب واح ــر س ــھ غی ــدة أو  فی ــریبة واح ــیل ض ــرر تحص یب

ــا مــن نفــس المــال ــل منھــا تصــیب جــزءا مختلف وأخیــرا عــرف  .")2(تحصــیل عــدة ضــرائب ولكــن ك

ــھ: "  ــا بأن ــادة الخاضــعة لھ ــھ والم ــاء نفس ــر عــن الوع ــرتین أو أكث ــدفع ضــریبة م ــف ل ــرض المكل تع

  ".لأكثر من سلطة مالیة

یجــب تــوفر خمســة عناصــر لتقریــر مــا إذا كــان  ونلاحــظ مــن خــلال التعــاریف الســابقة أنــھ

 :وھيازدواج ضریبي أم لا  ھناك

 .فرض الضریبة مرتین أو أكثر على نفس الشخص ـ

 .المالفرض الضریبة مرتین أو أكثر على نفس ـ 

 .فرض نفس الضریبة أو ضریبة مشابھة لھا ـ

 .فرض الضریبة مرتین أو أكثر في نفس المدةـ 

 .سلطتین مالیتین مختلفتینفرض الضریبة بواسطة  ـ

 :الضریبينواع الازدواج أـ  1.4

ـــي  ـــي وازدواج دول ـــین ازدواج داخل ـــان ب ـــث المك ـــن حی ـــي الازدواج الضـــریبي م ـــز ف تمی

 .ازدواج غیر مقصود آخرومن حیث القصد بین ازدواج مقصود و

 :الدوليالازدواج الداخلي والازدواج  ـ 1.1.4

ــ فــي تقریــر نظامھــا المــالي  الحریــة، الســیادة المطلقــةة بمــا لھــا مــن حــق لمــا كانــت كــل دول

ــراً مــا یحصــل أنھــا تفــرض  ــررة فــي الــدول الأخــرى فإنــھ كثی بــدون أن تعبــأ بــالنظم المالیــة المق

، وھــذا یحصــل كلمـــا ســبق لدولــة أخــرى أن فرضــت ضــرائبھا ضــرائبھا علــى أمــوال أو دخــول
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  .81ص
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ــي أكثــر مــن ــدخول معرضــة للنیــل منھــا ف ــة وعنــدما تكــون التشــریعات  كانــت ھــذه الأمــوال أو ال دول

 .)1(المالیة في ھذه الدول متباینة القواعد

ـــداخلي بینمـــا ـــة داخـــل ؛ الازدواج ال ـــق شـــروطھ كامل ـــدما تتحق ـــاً عن یكـــون الازدواج داخلی

ــك ــال ذل ــدة ومث ــة واح ــي  ؛دول ــریبة ف ــس الض ــرض نف ــات ف ــة الولای ــة وحكوم ــة الاتحادی ــام الحكوم قی

ــدول ــة  ال ــام الحكوم ــة أو قی ــالاتحادی ــات المحلی ــة والھیئ ــادة المركزی ــى م ــریبة عل ــس الض ــرض نف ة ف

  ).إجراءات معینة لمواجھتھمعینة (

 

 :المقصودالازدواج المقصود والازدواج غیر ـ  2.1.4

ـــائر)الازد ـــود (الج ـــر المقص ـــك الازدواج واج غی ـــود ذل ـــر المقص ـــالازدواج غی ـــد ب : یقص

ــن  ــر قصــد م ــذي یحصــل مــن غی ــ المشــرع،ال ــھ نی ــذي لا تتبع ــھ أي ھــو الازدواج ال ة المشــرع لإحداث

ــبیھ  ــون س ــد یك ــدول أو إوق ــي ال ــا التشــریعات الضــریبیة ف ــوم علیھ ــي تق ــا اخــتلاف الأســس الت ــتج م ین

ــي  عــن ــا یحــدث ف ــیم نفســھ كم ــى الإقل ــرض الضــرائب عل ــي ف ــة لســلطاتھا ف ــات مختلف ممارســات ھیئ

 .الدول الاتحادیة في معظم الأحیان

قــد یكــون الازدواج مقصــوداً مــن قبــل  ):غیــر الجــائر(لمقصــود الازدواج مــا الازدواج اأ

ــل بــھ  ــرع لیقاب ــات العامــةالمش ــن النفق ــین م ــوعین مختلف ــدخل ؛ ن ــة أو ال ــى الملكی ــرض عل ــا إذا ف كم

ــة والثان ــات الدول ــداھما لنفق ــوالیتین أح ــةضــریبتین مت ــلطة المحلی ــات الس ــة نفق ــة لمقابل ــد یبی ــي ت، أو ق غ

ــن الازدواج ت ــارع م ــز الالش ــةمی ــدخل المختلف ــین مصــادر ال ــة ب ــتمد معامل ــدخل المس ــى ال ــرض عل : یف

ــنوف  ــل ص ــى ك ــة عل ــریبة العام ــى الض ــلاوة عل ــافیة ع ــریبة إض ــال ض ــة رأس الم ــن ملكی ــدخل.م  ال

ــن ــوال م ــذه الأح ــا وھ ــرج فیھ ــود لا ح ــي الازدواج المقص ــي ف ــد راع ــرع ق ــروض أن المش ، لأن المف

 .)2(المالیةتقریرھا تحقیق العدالة 

 :القانونيالازدواج الاقتصادي والازدواج ـ  3.1.4

ـــة، أو  ـــل الدول ـــة داخ ـــات الجبائی ـــوم الھیئ ـــدما تق ـــانوني عن ـــق الازدواج الضـــریبي الق یتحق

، ســواء كــان شخصــا طبیعیــا ة مــن طبیعــة واحــدة علــى نفــس المكلــفلــدولتین أو أكثــر بفــرض ضــریب

ــا  ــف إم ــذا المكل ــر ھ ــث یعتب ــة، حی ــرة الزمنی ــس الفت ــي نف ــا ف ــا أو معنوی ــدولتین، وھن ــا ال ــي كلن ــا ف مقیم
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ــیم فــي  ــھ یق ــدولتین أن تفــرض ضــریبة علیــھ، فیتعــرض لــلازدواج الضــریبي، أو أن یكــون مــن حــق ال

ــ ــة أخــرى، فیتعــرض لــلازدواج الضــریبي أیضــا مــن طــرف ال دولتین دولــة ویمــارس نشــاطھ فــي دول

ــدر ــة المص ــوطن ودول ــة الم ــدة دول ــي وح ــل ف ــروط تتمث ــدة ش ــوافر ع ــھ ت ــترط لقیام ــخص ، و یش الش

ــر ــرتین أو أكث ــا م ــف بالضــریبة لأدائھ ــس المكل ــف بالضــریبة، أي أن یخضــع نف ــذا وحــدة )1(المكل ، وك

ـــوع أو  ـــف مـــن نفـــس الن الضـــرائب المفروضـــة، أي أن تكـــون الضـــرائب التـــي یخضـــع لھـــا المكل

متشــابھة، زیــادة علــى وحــدة المــادة الخاضــعة للضــریبة بمعنــى أن تفــرض الضــریبة علــى نفــس 

وكــذا خضــوع المكلــف للضــریبة فــي أكثــر مــن دولــة، وكــذلك وحــدة الفتــرة  ،الوعــاء الضــریبي

ــار أن خضــوع المكلــف إلــى نفــس الضــریبة أكثــر مــن  ــة المفروضــة عنھــا الضــریبة علــى اعتب الزمنی

 ".مرة، وعلى نفس الوعاء الضریبي في فترتین مختلفتین لا یعتبر ازدواجا ضریبیا

ــا  ــادي فــي بینم ــریبي الاقتص ــین ینــتج الازدواج الض ــین مختلف ــرض شخص ــا إذا تع حالــة م

ــذا  ــعة للضــریبة، وھ ــادة الخاض ــدخل أو الم ــس ال ــوص نف ــدة بخص ــة واح ــن طبیع ــریبة م ــرض الض لف

خــلال نفــس الفتــرة الزمنیــة، ویمكــن ملاحظــة ذلــك فــي العلاقــات التــي تــربط الشــركة الأم و فروعھــا 

مــا شــركات ولیــدة فــي دول الولیــدة، فیمــا یتعلــق بالضــریبة أو أربــاح الشــركات، فقــد یكــون المؤسســة 

أخــرى، فتقــوم الدولــة الموجــود بھــا كــل شــركة ولیــدة بفــرض ضــریبة علــى أربــاح ھــذا الفــرع، وفــي 

ــذه ــي لھ ــز الرئیس ــا المرك ــود بھ ــة الموج ــوم الدول ــت تق ــس الوق ــھا  نف ــریبة نفس ــرض الض ــة بف المؤسس

 .")2(على مجموع أرباح ھذه الأخیرة

  

  ـ الرسوم: 5

العامـــة العادیـــة التـــي تعتمـــد علیھـــا الدولـــة بشـــكل دوري  تعتبــر الرســـوم أحـــد الإیـــرادات

ومنـــتظم فـــي تمویـــل الخزانـــة العامـــة؛ إذ تحصـــل الـــدول علـــى الرســـم مـــن خـــلال انتھـــاز فرصـــة 

احتكــاك الأفــراد بــالإدارة فــي مناســبة الحصــول علــى خدمــة خاصــة، فھــي مقابــل النفــع الخــاص الــذي 

ــن خــلال ممارســة ھــذه ــراد م ــق العامــة للأف ــھ المراف ــق مھام تقدم ــا الأساســیة لخدمــة الصــالح المراف ھ

 .العام

 :ممفھوم الرسو ـ 1.5
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تجبیــھ الدولــة أو إحــدى الســلطات العامــة مــن عبــارة عــن مبلــغ مــن النقــود " :الرســم

  ".)1(الأفراد بصورة جبریة مقبل المنافع والخدمات التي تؤدیھا لھم

 بثلاثــة خصــائص أساســیةأن الرســم یتمیــز یتضــح لنــا بــ الســالف الــذكر التعریــف خــلالمــن 

 :ھي

 :الصفة النقدیة للرسم ـ 1.1.5 

ــف ــي تقــوم بھــا ة النقدیــة أصــبحت مــن الملامــح الأسالص ــي المعــاملات المالیــة الت اســیة ف

ــرادات العامــة  ــیس إلا أحــد الإی ــات العامــة، والرســم ل ــرادات العامــة أو النفق ــة ســواء بالنســبة للإی الدول

ـــة، ف ـــون نقدی ـــب أن تك ـــي یج ـــر المقایالت ـــدعص ـــن بعی ـــذ زم ـــى من ـــة انتھ ـــع، ض ـــاملات  وجمی المع

ــتم علــى مســتوى القطــاع الخــاص أو القطــاع العــام أو حتــى علــى  والمبــادلات الاقتصــادیة ســواء مــا ی

 نقدیة.ستوى الدولي تتم بصورة الم

 :عنصر الجبر في الرسم ـ 2.1.5

ـــرد ـــب الف ـــدفع إلا إذا طل ـــاري، إذ لا ی ـــھ اختی ـــم بأن ـــف الرس ـــن تعری ـــة م ـــدو لأول وھل  یب

ــى  ــرد عل ــر الف ــزام، تجب ــفة الإل ــا ص ــة لھ ــد قانونی ــرض بقواع ــوم تف ــأن الرس ــد ب ــا نج ــة، إلا أنن الخدم

دفعھــا إذا مــا أراد الحصــول علــى الخدمــة، ویكــون تحدیــد قیمــة الرســوم بمقتضــى ھــذه القواعــد 

  .)2(لةالقانونیة التي تعبر عن القوة الإلزامیة للقاعدة القانونیة، المعبرة عن إرادة الدو

  ـ عنصر النفع العام: 2.5

ــھ شخصــیاً دون  ــق ب ــع خــاص یتعل ــق نف ــى تحقی ــك ال ــن وراء ذل ــة یســعى م ــب الخدم إن طال

ــو ــھ یع ــى الاأن یشــاركھا فی ــع بصــفة عامــة وعل ــى المجتم ــن خــلال د عل ــوطني بمجموعــھ م قتصــاد ال

ــة  ــة الدول ــا خزین ــرادات تتحصــل علیھ ــكل ای ــى ش ــذ عل ــي تؤخ ــراد والت ــدفعھا الأف ــي ی ــالغ الت ــك المب تل

ــة لإ ــة المختلف ــاریع الدول ــى مش ــات عل ــكل نفق ــى ش ــا عل ــادة توزیعھ ــة ع ــا عام ــتفید منھ ــددة یس والمتع

 .)3(الشعب

ـــة، والخدمـــة التـــي تؤدیھـــا و ـــھ الدول ـــة تقـــدمھا ل ـــع لقـــاء خدمـــة معین الرســـم یدفعـــھ المنتف

للأشــخاص ذات أشــكال متعــددة فقــد تكــون عمــلاً یقــوم بــھ بعــض المــوظفین لمصــلحة شــخص معــین، 

كتوثیـق عقــد أو قیــد دعـوى قضــائیة للفصــل فیھـا، وقــد تكــون امتیـازاً یمــنح لفــرد مـا فیتــیح لــھ انتفاعــاً 
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وقــد تكــون تســھیلاً  ،أو رخصــة الصــید أو بــراءة الاختــراعھ كرخصــة حمــل الســلاح خاصــاً یمتــاز بــ

 .)1(المطاراتمن جانب الدولة لمباشرة أحد الأفراد عملھ أو مھنتھ كرسوم الموانئ أو 

ــا  ــخاص وتأم ــى الأش ــة إل ــدمھا الدول ــي تق ــدمات الت ــفتین الخ ــوم ذات ص ــا الرس ــتوفى عنھ س

وھـــي خـــدمات خاصـــة، ، تفیـــد المجتمـــع بكاملـــھ ؛نھـــاأبمعنـــى خـــدمات عامـــة  :ن معـــاً، فھـــيآفــي 

أن ھنـــاك أفـــراداً مـــن المـــواطنین ھـــم الـــذین یســـتفیدون منھـــا دون غیـــرھم وھـــؤلاء  ؛بمعنـــى

ــیم والصــحة  ــق التعل ــة فــي مراف ــدمھا الدول ــي تق ــدفع الرســم، فالخــدمات الت ــون ب المســتفیدون ھــم المكلف

رغم مــن ذلــك فــإن ھنــاك أفــراداً معینــین مــثلاً ھــي خــدمات مفیــدة للمجتمــع بكاملــھ، غیــر أنــھ علــى الــ

ــن  ــتفیدون م ــذین یس ــامعیین ال ــالطلاب الج ــدمات ك ــذه الخ ــن ھ ــرة م ــورة مباش ــدھم بص ــتفیدون وح یس

ــذین یســتفیدون مــن الخــدمات الصــحیة ــیم العــالي والمرضــى والمصــابین ال وغیرھــا مــن  خــدمات التعل

  .)2(الخدمات

 :تمییز الرسم عن الإیرادات الأخرىـ  3.5

، ممــا یترتــب علیــھ الإیــرادات العامــة فــي بعــض الوجــوه الرســم مــع بعــض مصــادریتشــابھ 

ــا أمــام رســم أم أمــام مصــد ــول إنن ر آخــر مــن اخــتلاط الأمــور فــي بعــض الأحیــان ویصــعب معــھ الق

ــرادات الأخــرى ــد تخــتلط بالرســم ھــي الضــریمصــادر الإی ــي ق ــرادات الأخــرى الت  ،ةب، ومصــادر الإی

 (مقابل التحسین). تاوةلإا

 :والضریبةالتمییز بین الرسم ـ  1.3.5

ــى جیــراً  ــود یفــرض ویجب ــغ مــن النق ــلا منھمــا مبل ــریبة فــي أن ك ــق الرســم مــع الض ؛ یتف

، وأساســھ مــا للدولــة مــن ســیادة وســلطان علــى قاســم مشــترك بــین ھــاتین الفریضــتین فعنصــر الإكــراه

ــي كــل مــن الرســم والضــریبة  ــؤثر ھــذا العنصــر فــي طبیعــة الالتــزام ف ــھ ذا صــبغة رعایاھــا وی فیجعل

ـــى  ـــھ أو حت ـــوم بإلغائ ـــتطیع الإدارة أن تق ـــده ولا تس ـــدھا بتحدی ـــة وح ـــلطة العام ـــرد الس ـــة تنف قانونی

 .ا أن كلاھما یفرض بناء على تشریعتعدیلھا. كم

ــي ــریبة ھ ــإن الض ــا ف ــتلاف بینھم ــھ الاخ ــا وج ــن  ؛أم ــة م ــا الدول ــال تجبیھ ــة مــن الم فریض

ل مكلــف لتمكینھــا مــن إدارة المرافــق العامــة التــي رعیتھــا والقــاطنین فــي دیارھــا علــى قــدر یســار كــ

 .)3(لتضطلع كما مثل ضریبة الدخ

                                                             
  المرجع ذاتھ، الصفحة ذاتھا. )1(
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ــھ  ؛أمــا الرســم فھــو ــة إلی ــرد لزامــاً نظیــر خدمــة تســدیھا الدول ــدفعھا الف فریضــة مــن المــال ی

ــة  ــة العام ــا المنفع ــب فیھ ــي یجــب أن تغل ــة الت ــك الخدم ــى أداء تل ــم عل ــة بحصــیلة الرس وتســتعین الدول

 .یة مثل رسم تسجیل الملكیةعلى المنفعة الفرد

ــ ــل خدم ــدفع مقاب ــا أن الرســم ی ــة ، أوةكم ــدمھا الدول ــة تق ــى منفع ــي حــین أن الحصــول عل ، ف

  .)1(الضریبة تستخدم لتمویل النفقات العامة أو جزء منھا بدون مقابل

 

 :الأتاوى ـ جـ

الطــرق الجســور والمبــاني والمرافــق الإداریــة  :عنــدما تنجــز الدولــة أشــغالا عامــة مثــل

ــة  ــة الخاصــة فتفــرض الدول ــارات التابعــة للملكی ــى العق ــیم، تضــفي ھــذه الأشــغال قیمــة عل ــة الإقل وتھیئ

اقتطــاع نقــدي جبـــري " :علــى أنھـــانــا تعریـــف الاتــاوة یمكن ،إتــاوة عــن ھــذه التحســـینات، وعلیــھ

ــار، أو  ــى العق ــي عــادت عل ــة الت ــل المنفع ــار مقاب ــین بالعق ــالكین أو المنتفع ــى الم ــة عل تفرضــھ الدول

 ."ةالعقارات التابعة للأملاك الوطنیعلى الأشخاص الذین استفادوا من استغلال 

ــاص و ــع الخ ــفة النف ــار، وص ــفة الإجب ــة وص ــفة النقدی ــم فــي الص ــاوة مــع الرس ــترك الإت تش

ــذي حصــل ــي  ال ــرة واحــدة ف ــرض إلا م ــاوة لا تف ــون الإت ــي ك ــھ ف ــف عن ــا تختل ــف، إلا أنھ ــھ المكل علی

ــون ــي ك ــف عنھــا ف ــا تختل ــرب مــن الضــریبة، إلا أنھ ــذلك تقت ــف  الســنة وھــي ب ــاوة لا یشــعر المكل الإت

ــل ع ــھ بئبثق ــا لأن ــف بھ ــى المكل ــیلا عل ــا ثق ــون عبئھ ــریبة فیك ــا الض ــل أم ــى مقاب ــل عل ــھ حص ــا، لأن        ھ

 .)2(مقابل مباشرلا یحصل على 

ــرض الأتــاوى وبطبیعــة الحــال،  ــوء الدولــة إلــى ف علــى السیاســة مــن عــدمھا یتوقــف لج

ــة كــذا و التــي تنتھجھــا ــاوة إلا  غیــر، التــي تمــر بھــاعلــى الظــروف المالی ــھ لا یمكــن أن تفــرض الإت أن

ــي إلــى الســلطة التنفیذیــة مثــل  ؛بمقتضــى قــانون تصــدره الســلطة التشــریعیة إلا أنھــا تتــرك جانبھــا الفن

  .)3(تحدید مقدارھا وطرق دفعھا

مقابـــل  يتـــاوة إذ أن كـــلا منھمـــا یقتضـــالإ یتشـــابھ مـــعالرســـم  الإشـــارة ھنـــا أنبوالجـــدیر 

ــلا منھمــا  ــرد وأن ك ــى الف ــع خــاص عل ــىخدمــة عامــة تعــود بنف ــراد،  یجب ــن الأف ــرا م التشــابھ  ھــذاجب

 حیث:مقابل التحسین نوعاً من الرسوم، غیر أنھما یختلفان من  یعدالبعض  جعل
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  :  نوع الخدمة ـ 1

تــاوة تقتصــر علــى إحــداث مشــروعات أو إصــلاحات عامــة أمــا فالخدمــة التــي تقابــل الإ

  .مجالھالالخدمة التي تقابل الرسم فلا قید على طبیعتھا ولا حد 

  

 

  : سلوب الجبایةأـ 2

ــاوة تجفالإ ــة واحــدة و بــىت ــا دفعــة واحــدةجمل ــؤدى فیھ ــي كــل مــرة ت ــا الرســوم فتجبــى ف ، أم

   .)1(الخدمة المرسومة فھي قابلة للتكرار بقدر تكرار الخدمة

  ـ الغرامات: د

 ال إلــى الخزینــة العامــة للدولــةفــي إلــزام المحكــوم علیــھ بــدفع مبلــغ مــن المــتتمثــل الغرامــة  

ــرائم ســواء  ــلیة لجمیــع الج ــر عقوبــة أص ــا أو جنایــات، إذ تعتب ــت مخالفــات، جنح الغرامــة و، )2(كان

ــة جبریــة توقعھــا الســلطة  العامــة وفقــا للقــانون تقتــرب مــن الرســم والضــریبة فــي كونھــا فریضــة نقدی

ــة وزجــر  ــن حیــث الغــرض، حیــث أن غــرض الغرامــة ھــو معاقب ــف عــن الضــریبة والرســم م وتختل

ــة  ــة العام ــدة الخزین ــن الضــریبة والرســم ھــو تحصــیل الأمــوال لفائ ــا الغــرض م ــانون أم المخــالفین للق

ارد للدولـــة لتغطیـــة النفقـــات العامـــة، ومنـــھ لا یمكـــن الاعتمـــاد علـــى الغرامـــات كمـــورد مـــن المـــو

، وھـــو أمـــر غیـــر قابـــل للتنبـــؤ بـــھ ھا متوقفـــة علـــى عـــدد المخالفـــاتالأصـــلیة للدولـــة لأن حصـــیلت

 .)3(على الغرامات كمورد أصلي وبالتالي لا یعتمد

ــة ــلطة التنفیذی ــة تفرضــھا الس ــین، فئ ــى فئت ــات إل ــن أن نصــنف الغرام ــالفین  ویمك ــى المخ عل

ور الســـلطة التنفیذیـــة وفقـــا لمـــا ھـــو مباشـــرة، دون الحاجـــة إلـــى اللجـــوء إلـــى القضـــاء، ویقتصـــر د

ــانون  ــي الق ــق الغرامــات المنصــوص علیھــا ف ــي تطبی ــل الســلطة التشــریعیة ف ــن قب ــھ م ــا ب مــرخص لھ

ــذه  ــي ھ ــون ف ــانون، فیك ــات إلا بمقتضــى الق ــث لا تشــرع العقوب ــابي حی ــدأ التشــریع العق ــق مب وھــذا وف

ــات ــا الغرام ــة، ومثالھ ــرض الغرام ــي ف ــة الحــق ف ــلطة التنفیذی ــة للس ــاب الحال ــة ارتك ــي حال ــة ف  المطبق

ــد  ــة عن ــات التأخیری ــرض الضــریبة ، كالغرام ــي مجــال ف ــات ف ــذلك الغرام ــانون المــرور، ك ــة لق مخالف
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على الجرائم المروریة في ضوء قانون المرور الجزائري، مجلة الباحث العقوبة المالیة سمیر شعبان، عمار شرقي،  )2(

  .157، ص2019، لسنة 01للدراسات الأكادیمیة، العدد:
  .73برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص )3(



57 
 

ضــرائب المباشــرة قــانون المثــل تلــك التــي یــنص علیھــا ل التــأخر فــي دفــع الضــریبة أو رســوم التســجی

 .والرسوم المماثلة

ــا ــق  وأم ــة الح ــلطة التنفیذی ــك الس ــي لا تمل ــات الت ــل الغرام ــات فتمث ــن الغرام ــة م ــة الثانی الفئ

ــي تحكــم بھــا عقابــا وجــزءا یلحــق  فــي فرضــھا وإنمــا یكــون الحــق فــي فرضــھا للســلطة القضــائیة الت

ــ ــوع مــن الغرامــات لا تملكــھ الســلطة التنفیذی ــانون العــام، أي أن ھــذا الن ــث المخــالفین لقواعــد الق ة، حی

طــرق الطعــن العادیــة، فھــي فــي  واســتنفدإذا صــدر حكمــا مــن القضــاء  ھــا فــرض الغرامــة إلالا یمكن

  .)1(ھذه الحالة تنفذ فقط الحكم القضائي

  ھـ ـ الإصدار النقدي الجدید:

ــا  ــد أو م ــدي الجدی ــدار النق ــد الاص ــة نج ــر التقلیدی ــة غی ــة النقدی ــم أدوات السیاس ــین أھ ــن ب م

ــدي یقصــد بالإ ــر التقلی ــل غی ــدیعــرف بالتموی ــدي الجدی ــات " :صــدار النق ــة بإصــدار كمی ــوم الدول أن تق

إضــافیة مــن النقــود لتغطیــة عجــز المیزانیــة. ومــن المعــروف أن المعــروض النقــدي لا یقتصــر 

ـــى أوراق  ـــوكعل ـــع،  البن ـــود المصـــرفیة أي الودائ والعمـــلات المســـاعدة وإنمـــا یشـــمل أیضـــا النق

  ". وودائع التوفیر وشھادات الاستثمار أو ما یطلق علیھا شبھ النقود ...

ــإن ــھ، ف ــد ھــو؛  وعلی ــدي الجدی ــرادات الاصــدار النق ــى إی ــى الحصــول عل ــة عل ــدرة الحكوم ق

ــود عالیــة الأثــر ــة مســتمرةأي ط باســتعمال حقھــا الســیادي فــي صــك النق ، ولا باعــة النقــود لفتــرة زمنی

ــة  ــھ الدول ــأ ل ــت الحاضــر ـ تلج ــي الوق ــة كالضــرائب ـ ف ــة الاعتیادی ــا العام ــز إیراداتھ ــدما تعج إلا عن

  . )2(والرسوم والقروض .... الخ على تغطیة نفقاتھا العامة

وفكــرة وجــود المــنظم فــي المیزانیــة  فــإن الإصــدار النقــدي الجدیــد یــتلائم ،وعلــى ذلــك

ــى ــد إل ــدي الجدی ــؤدي الإصــدار النق ــا یشــكل عبنا العامــة، وی ــود مم ــة النق ــاض قیم ــخف ــى ئ ا إضــافیا عل

ــدخــول و ــق عجــز المیزاث ــل عــن طری ــة أیضــاً التموی ــذه الطریق ــى ھ ــق عل ــراد ویطل ــة أو روات الأف نی

ــق التنظــیم ــل عــن طری ــ ،التموی ــدفع وم ــادة وســائل ال ــى ویقصــد بالتضــخم زی ــب الكل ــادة الطل ــم زی ن ث

ــى ارتفــاع  علــى ســلع الاســتھلاك وبصــورة لا یســتجیب لھــا العــرض الكلــي لھــذه الســلع ممــا یــؤدي إل

 . الأثمان وانخفاض قیمة النقود
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زیـــادة كمیـــة النقـــود المطروحـــة للتـــداول تـــدفع  ؛فالتضـــخم بـــالمعنى الاقتصـــاديونقصـــد 

ــى الســلع وخاصــة الاســتھلا ــب عل ــادة الطل ــى زی ــة ھــذه الأفــراد إل ــاج كــاف لتغطی كیة ودون وجــود إنت

ــى  ــادرة عل ــر ق ــود غی ــك النق ــم تصــح تل ــن ث ــلع وم ــان الس ــع أثم ــرض وترتف ــل الع ــالي یق ــادة وبالت الزی

دیاً بانخفـــاض وتـــدھور قیمـــة وھـــو مـــا یعـــرف اقتصـــا ،ســـد حاجـــاتھمأصـــحابھا لشـــراء مـــا یلـــزم 

 .)1(النقود

ــة إصــدار نقــود إضــافی ــة التقلیدی ــة المالی ــد عارضــت النظری ــي لق ــود ف ة لأن ھــذا الإصــدار یق

ــاع الأســعار  ــع فارتف ــي التوزی ــھ ســوء ف ــنجم عن ــذي ی ــر ال ــاع الأســعار الأم ــى التضــخم وارتف ــا إل رأیھ

یــرخص الطبقــات ذات الــدخول الثابتــة كحملــھ الأســھم والســندات وأصــحاب الــدخول التــي تتغیــر 

یترتــب علــى  بــبطء كالعامــل والمــوظفین فــي الوقــت الــذي تــزداد فیــھ أربــاح المضــاربین كــذلك

التضـــخم زیـــادة تفـــاؤل المنظمـــین ومبـــالغتھم فـــي زیـــادة الإنتـــاج الأمـــر الـــذي یـــؤدي إلـــى الكســـاد 

ولكــن ظھــور النظریــة ، كــاف المقابلــة الزیــادة فــي الإنتــاجوالركــود لأنــھ لا یكــون ھنــاك طلــب 

ــاھیم و الاقتصــادیة ــذه المف ــرت ھ ــة غی ــى الإصــدار الإضــافي إصــبح بأالحدیث ــان الالتجــاء إل ــود مك للنق

  .)2(صادیة معطلة بشریة كانت أم مادیةفي حالة موارد اقت

  :ـ القروض العامة و

ـــة  الاســـتثنائیةأحـــد الإیـــرادات العامـــة  القـــروض العامـــةتعتبـــر  التـــي تعتمـــد علیھـــا الدول

   .في تمویل الخزانة العامة استثنائيبشكل 

  :مفھوم القروض العامةـ  1

ــام علــى أنــھ ــرف عقــد القــرض الع بمقتضــاه یقــرض أحــد الأفــراد أو البنــوك عقــد : "یع

ــدفع  ــانون العــام مقابــل تعھــدھا ب مبلغــا مــن المــال للدولــة أو شــخص معنــوي آخــر مــن أشــخاص الق

 ".فائدة سنویة محددة، ویرد القرض وفقا للشروط في نھایة الآجال المحددة

ــى كمــا یمكــن أن یعــرف  ــھ " أعل ــھ یســتدین شــخص عــام، مــن شــخص آخــر ن ــد بموجب عق

ــد حلــول الأجــل عــام أو خــ ــغ عن ــرد المبل ــى أن یتعھــد الشــخص المــدین ب ــغ مــن المــال، عل اص، بمبل

  ".)3(محددةالمتفق علیھ، وما یترتب علیھ من فائدة 
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  ومن خلال التعاریف السالفة الذكر نستخلص الخصائص التالیة:

  :خصائص القروض العامة ـ 2

  وتتمثل ھذه الخصائص في:

 :القرض العام مبلغ من المالـ  1.2

ــي  ــة ف ــي الصــفة الغالب ــة ھ ــروض العام ــة للق ــداً والصــفة النقدی ــاً أو نق ــون عین ــد یك ــال ق والم

علــى الــرغم مــن ذلــك تبقــى الصــفة العینیــة ، كمــا ھــو الحــال فــي الضــرائب والرســومالعصــر الحــدیث 

ذا كـــان شـــركة إقـــات العملیـــة عنـــدما یشـــترط المقـــرض للقـــروض العامـــة أكثـــر وجـــوداً فـــي التطبی

بــأن تقــرض الدولــة قرضــاً بمبلــغ معــین وتشــترط أن تقدمــھ عینــاً كالحدیــد أو الاســمنت صــناعیة مــثلاً 

 .)1(... الخ لتمویل مشروعاً معیناً تقوم الدولة بتنفیذه

 :القرض العام یدفع بصورة اختیاریةـ  2.2

ــغ  ــدفع المقــرض مبل ــإرادة حــرة لا أثــر للإكــراه فیھــا، فی ــتم ب الأصــل فــي القــرض العــام أن ی

القــرض بصــورة اختیاریــة ووفــق شــروط وأحكــام عقــد القــرض وغالبــا مــا تكــون ھــذه الأحكــام 

ــى المقــرض إلا  ــة ومــا عل ــل الدول أن یقبــل الاشــتراك فــي القــرض أو والشــروط محــددة مســبقا مــن قب

دولــة مبــدئیا ســلطة إجبــاره علــى ذلــك ولكنــھ إذا قبــل بالاشــتراك فــي القــرض لا یشــترك فیــھ ولــیس للأ

 .لیس لھ الحق في مناقشة أحكام وشروط عقد القرض

ــة بالمقابــل، یمكــن أن و ــة بأزمــة اقتصــادیة أو مالی ــدما تقــع الدول تفقــد ھــذه الصــفة قیمتھــا عن

ــي  ــة حیــث تلجــأ ف ــا أو كــوارث طبیعی ــدما تواجــھ عــدوانا خارجی ــى خطیــرة ا عن مثــل ھــذه الحــالات إل

ــى موا ــروض عل ــرض الق ــف ــة، فف ــورة إجباری ــا بص ــة  يطنیھ ــروض العام ــة لا تختلــف الق ــذه الحال ھ

ــھ  عــن الضــریبة إلا أنھــا غیــر نھائیــة أي أن المقــرض یســتعید قیمــة القــرض مــع الفوائــد المترتبــة علی

 .في المستقبل

 :قانون الخاصالقرض العام یدفع من قبل أحد أشخاص القانون العام أو ال ـ 3.2

ـــانوا  ـــواء ك ـــویین س ـــین أو المعن ـــخاص الطبیعی ـــن الأش ـــراض م ـــى الاقت ـــة إل ـــأ الدول تلج

ـــة  ـــدول والمؤسســـات المالی ـــى ال ـــاً إل ـــة أحیان ـــب كمـــا تلجـــأ الدول یتمتعـــون بجنســـیتھا أو مـــن الأجان
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ــأثیره فــي الحیــاة  ــوع القــرض وت ــراض منھــا، ومــن الطبیعــي أن یختلــف ن الأجنبیــة والدولیــة للاقت

 .الاقتصادیة والاجتماعیة تبعا للجھة المقرضة

 :القرض العام یدفع للدولةـ  4.2

ــذلك  ــدخل الخزینــة العامــة للدولــة ل یعتبــر القــرض العــام نوعــا مــن الإیــرادات العامــة التــي ت

ــام ســواء أكــان ھــذا الشــخص ــانون الع ــد القــرض بأشــخاص الق ــة أم  ینحصــر عق ھــو الســلطة المركزی

ــة وباســتقلال مــالي وإداري أم كانــت ســلطة كــان مــن المؤسســات العامــة  التــي تتمتــع بشخصــیة معنوی

  .)1(ةحلیة على مستوى المدینة أو القریم

 

 :القرض العام یتم بموجب عقد ـ 5.2

 :تحصل الدولة على القروض العامة بموجب عقد بین طرفین

ــــة أو  الطــــرف الأول: ــــات أو المؤسســــات العام ــــة أو الھیئ ــــرض، وھــــو الدول ھــــو المقت

ــنویة ــة الس ــد أو المرابح ــافة للفوائ ــرض بالإض ــغ الق ــرد مبل ــد ب ــي تتعھ ــة الت ــلطات المحلی ــة  الس المترتب

 .علیھ بموجب أحكام العقد طوال فترة سداد القرض

ــاني: ــرف الث ــإقرا الط ــد ب ــذي یتعھ ــدائن ال ــو ال ــرف ھ ــى الط ــال إل ــن الم ــغ م  ،الأولض مبل

 :ویعتبر عقد القرض من العقود الإداریة للسببین التالیین

ــبب الأول: ــة  الس ــق منفع ــعى لتحقی ــة یس ــق الدول ــن مراف ــام م ــق ع ــاط مرف ــق بنش ــھ یتعل لأن

 .عامة تسمو على المنافع الخاصة

ــاني: ــانون الخــاص،  الســبب الث ــود الق ــي عق ــة ف ــھ یتضــمن شــروطاً اســتثنائیة غیــر مألوف لأن

ــآت...  ــوائز ومكاف ــریبیة وج ــاءات ض ــن إعف ــرض م ــدین إلــى المق ــا الم ــي یمنحھ ــة الت ــا المالی كالمزای

 .)2(الخاصةلا یمكن أن تتضمنھا العقود الخ. والتي 

 :القرض العام یصدر بقانون ـ 6.2

ــوم  ــةتق ــى الســلطة التنفیذی ــام اســتنادا إل ــدین الع ــد القــروض العامــة بإصــدار إســناد ال إذن  بعق

مســبق یصــدر مــن قبــل الســلطة التشــریعیة ویتضــمن موافقــة ممثلــي الشــعب، علــى اســتدانة مبلــغ مــن 
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ــة العامــة ویق ــة الدول ــادالمــال یغــذي خزین ــى المب ــا عل ــي تتضــمن  ئتصــر ھــذا الإذن غالب الأساســیة الت

ت معینــة لتشــجیع الاكتتــاب فــي ســندات القــروض العامــة ویتــرك مبلــغ القــرض ومــنح مزایــا وضــمانا

 وغیرھا. دةللحكومة التفصیلات كطریقة الإصدار وسعر الفائ

ــببین ــى الس ــع إل ــانون ترج ــون بق ــب أن تك ــة یج ــروض العام ــد الق ــیة عق ــا،  وخاص  الأولھم

ــة السیاســ ــا المناقش ــة، وإتاحــة الفرصــة لھ ــریعیة المالی ــى صــلاحیات الســلطة التش ــة حفاظــا عل ة المالی

ــال الســلطة ــا  التنفیذیــة للحكومــة وتأكیــد مبــدأ الرقابــة الشــعبیة علــى أعم فیتعلــق الســبب الثــاني أم

ــيبا ــات الت ــواح لانعكاس ــن الن ــة م ــروض العام ــدثھا الق ــة، وبخ يتح ــادیة والاجتماعی ــن الاقتص ــة م اص

ــة السیاســیة ــدت ســیادتھا واســتقلالھا مــن جــراء القــروض ا ،الناحی ــك فق ــم مــن دول وممال لمتراكمــة فك

 .)1(في ذمتھا تجاه الدول الأجنبیة

 :القرض العام یتضمن مقابل الوفاء ـ 7.2

ـــة  ـــة الدول ـــدخل خزین ـــة بأنـــھ ی ـــة المالی یختلـــف القـــرض العـــام عـــن بـــاقي إیـــرادات الدول

ــھ مق ــة ول ــورة مؤقت ــل بص ــدة(اب ــراد )أو مرابحــة فائ ــا إی ــي توصــف بأنھ ــثلا الت ــریبة م ــس الض ، بعك

ــد  ــل فتتعھ ــائي دون مقاب ــدائن،نھ ــى ال ــرض إل ــة بإعــادة أصــل الق ــة  الدول ــدة أو مرابح ــھ فائ مضــافا إلی

  .)2(القرض سنویة مقابل اقراضھ أموالھ لخزینة الدولة خلال فترة

 :أنواع القروض العامة ـ 3

یمكـــن تقســـیم القـــروض العامـــة منھـــا إرادة المقتـــرض ومـــدة القـــرض ومصـــدر القـــرض 

 : والعدید من المعاییر الأخرى التي سوف نستعرضھا في المتطلبات التالیة

 :القروض من حیث جنسیة المكتتبین ـ 1.3

اســتناداً إلــى ھــذا المعیــار یمكــن تقســیم القــروض العامــة إلــى قــروض داخلیــة وتســمى 

 :یة والقروض الخارجیة إذا كانت تتم خارج الدولة على النحو التاليالقروض الوطن

 ):القروض الداخلیة (الوطنیة ـ 1.1.3

ــة  ــدخرات القومی ــى الم ــة أي إل ــوق الوطنی ــى الس ــة إل ــا لدول ــأ فیھ ــي تلج ــروض الت ــي الق وھ

قلــیم الدولــة وتنفــرد الدولــة فــي مثــل ھــذه إفیھــا المواطنــون أو المقیمــون علــى الداخلیــة فیكتتــب 
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وتحدیـــد أجـــل القـــرض وكیفیـــة القـــروض بوضـــع شـــروط للقـــرض والمزایـــا الممنوحـــة للمقتـــرض 

  .السداد

ـــى  ولا خـــلاف فـــي أن قـــدرة الدولـــة علـــى الاقتـــراض الـــداخلي تفـــوق بكثیـــر قـــدرتھا عل

ــرى ــة الأخ ــى الدول ــروطھا عل ــرض ش ــن ف ــاجزة ع ــة ع ــك أن الدول ــارجي ذل ــراض الخ ــى  الاقت أو عل

مــواطني تلـــك الدولـــة ولــیس لھـــا إلا الاتفـــاق مــع الدولـــة المقرضـــة أو المؤسســة المالیـــة الأجنبیـــة 

المقرضــة علـــى شــروط القـــرض أو إغــراء مـــواطني الـــدول الأخــرى علـــى الاكتتــاب مـــن خـــلال 

ــة  ــام الدول ــن قی ــد م ــرض ولاب ــذا الق ــي ھ ــاھمة ف ــى المس ــدفعھم إل ــي ت ــا الت ــن المزای ــر م ــنحھم الكثی م

  .)1(ي السائد للعوامل المھیئة للقرضالدراسات اللازمة للوضع الاقتصادبإجراء 

  

 ):القروض الخارجیة (الأجنبیةـ  2.1.3

ــة ویكتتــب فیھــا الأفــراد  ــة خــارج حــدودھا الإقلیمی ــك القــروض التــي تصــدرھا الدول وھــي تل

ــن  ــراض م ــق الاقت ــن طری ــة ع ــروض الخارجی ــون الق ــد تك ــة وق ــة الأجنبی ــات الخاصــة أو العام والھیئ

ـــدولي  ـــد ال ـــر وصـــندوق النق ـــك الـــدولي للإنشـــاء والتعمی ـــة مثـــل البن المؤسســـات والمنظمـــات الدولی

ــة للت ــة الدولی ــة، والھیئ ــبقنمی ــا س ــا و كم ــإنبین ــز  ف ــدما تعج ــات عن ــل ھــذه الھیئ ــى مث ــأ إل الدولــة تلج

ــلات  ــى العم ــن أجــل الحصــول عل ــة أو م ــروض المطلوب ــة الق ــة عــن تغطی ــة الداخلی ــدخرات القومی الم

 . )2(الأجنبیة اللازمة لتحسین میزات المدفوعات

 :القروض العامة من حیث حریة الاكتتاب ـ 2.3

حیــث حریــة الأفــراد فــي الاكتتــاب إلــى قــروض اختیاریــة تقســم القــروض العامــة مــن 

 :وقروض إجباریة، وسنتولى دراسة ھذین النوعین من القروض في الفرعین الآتیین

 :القروض الاختیاریةـ  1.2.3

ــن  ــاً ایمك ــرض قرض ــار الق ــین دون اعتب ــن المقرض ــة م ــھ الدول ــل علی ــدما تحص ــاً عن ختیاری

لإكــراه. فبموجــب ھــذا النــوع مــن القــروض تتــرك الدولــة أن تمــارس علــیھم أي نــوع مــن الإلــزام أو ا

ـــین  ـــى أن المكتتب ـــا. بمعن ـــاب فیھ ـــدم الاكتت ـــرض أو ع ـــندات الق ـــي س ـــاب ف ـــة الاكتت ـــین حری للمكتتب

أنفســھم، علــى ضــوء المزایــا المادیــة والمعنویــة التــي تقــدمھا الدولــة لھــم، وعلــى ضــوء مــا لــدیھم مــن 

                                                             
  .164صسالم محمد الشوابكة، المرجع السابق،  )1(
  .165، صسالم محمد الشوابكة، المرجع السابق )2(



63 
 

ــذین یقــررون الامــ ــة، ھــم ال ــاب دخرات مالی ــد حجــم ھــذا الاكتت ــاب. وابــالقرض وتحدی ــي كتت لأســاس ف

ــوم االقــروض العامــة أن تكــون  ــث تق ــین حی ــة والمكتتب ــین الدول ــانوني ب ــد ق ــى تعاق ــة وقائمــة عل ختیاری

ــ ــن ث ــاه، وم ــھ وتفاصــیلھ ومزای ــھ وأجل ــد وقیمت ــد شــروط العق ــة بتحدی ــات الدول ــراد والھیئ ــرك للأف م تت

  .)1(اع الضغط والإكراهكتتاب فیھ دون ممارسة أي نوع من أنوحریة الا

 :القروض الإجباریة ـ 2.2.3

یعتبـــر القـــرض إجباریـــاً عنـــدما تحصـــل علیـــھ الدولـــة دون أن تحتـــرم شـــروط التعاقـــد أو 

رضـــى المكتتبـــین بســـنداتھ، وبـــذلك یصـــبح القـــرض الإجبـــاري أشـــبھ مـــا یكـــون بالضـــریبة التـــي 

التـــزام الدولـــة بتســـدید قیمتـــھ تفرضـــھا الدولـــة علـــى المـــواطنین، فـــلا یتمیـــز عنھـــا إلا مـــن ناحیـــة 

ــده الســنویة ــة،  ،الأساســیة مــع فوائ ــة الحدیث ــنظم المالی ــي ال ــھ ف ــدر حدوث ــن القــروض ین ــوع م وھــذا الن

ــي حــا ــى اعتمــاده إلا ف ــأ إل ــدول لا تلج ــة الحــادة، أو لكــون ال ــات المالی ــة الشــالات الأزم ــدام الثق عبیة نع

ـــي حـــالات الظـــروف الا ـــز  ،أو إعـــادة الإعمـــار ســـتثنائیة كمواجھـــة الحـــروب،بھـــا، أو ف ـــا یمی وم

ــ ــعار فائ ــا أس ــین بھ ــدم للمكتتب ــا تق ــاً م ــا غالب ــو أنھ ــة، ھ ــروض الإجباری ــدة الق ــعار فائ ــن أس ــل م دة أق

 .)2(ختیاریة والقروض الإجباریة یمكن أن تتم بصورة ظاھرة أو بصورة مستترةالقروض الا

ــك ــالقروض الظــاھرة؛ تل ــي ب ــة  ونعن ــدما تتوجــھ الدول ــتم عن ــي ت ــروض الت ــر الق ــكل مباش بش

ــتعلمھم ــى المــواطنین ل ــي إل ــو  كتتــاب بســنداتھبإصــدار القــرض، وتخطــرھم بوجــوب الا وعلن ــى ول حت

  كانوا لا یرغبون بذلك. 

ــي مواجھــة الأزمــات  ــوع مــن القــروض، رغبتھــا ف ــى ھــذا الن ــة إل ومــن أســباب لجــوء الدول

ســحب جــزء مــن المالیــة الحــادة كالتضــخم وارتفــاع الأســعار، فتســعى عــن طریــق ھــذه القــروض إلــى 

ــراد حتــى ت ــد الأف ــى مســتواھا الطبیعــيالقــوة الشــرائیة مــن ی ــد  ،عــود الأســعار إل ــة اكــذلك عن نعــدام ثق

ـــامھم عـــن الاا ـــة وإحج ـــواطنین بالدول ـــروض الالم ـــندات الق ـــاب بس ـــي تصـــدرھا، كتت ـــة الت ختیاری

ــة ال ــى إصــدار القــروض الإجباری ــة إل ــزام كــل فــرد علــى الافتضــطر الدول ــالمبظــاھرة، وإل لغ كتتــاب ب

 .محددةابل سندات حكومیة ذات مزایا المحدد لھ مق

ــا ــراه  كم ــاھرة الإك ــا ظ ــر فیھ ــدما لا تظھ ــتترة عن ــة مس ــروض الإجباری ــون الق ــن أن تك یمك

بشــكل واضــح. وھــذا مــا یحصــل عنــدما تســدد الدولــة دیونھــا بســندات حكومیــة، أو فــي حالــة الحــرب 

ــتج عنھــا مــن تضــخم وارتفــاع  ــة إلــى الافــي الأســعار، فتلجــأ الدوومــا ین ــاع عــن دفــع جــزء مــن ل متن
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وكــذلك  ،ســتثنائیة التــي أدت إلــى ذلــكدفعھــا لھــم بعــد انحســار الظــروف الا أجــور العمــال، علــى أمــل

ــد أجــل تســدید أحــد القــروض، أو تحویــل القــرض القصــیر الأجــل إلــى قــرض  ــة بتمدی ــام الدول ــد قی عن

طویــل الأجــل، وفــي ھــذه الحالــة یحصــل الــدائن علــى ســندات حكومیــة جدیــدة تتضــمن شــروطاً غیــر 

  .)1(االشروط التي سبق لھ التعاقد على أساسھ

 :القروض من حیث المدةـ  3.3

ــروض ال ــیم الق ــن تقس ــى یمك ــا إل ــرد قیمتھ ــة ب ــا الدول ــزم فیھ ــي تلت ــدة الت ــث الم ــن حی ــة م عام

  فیما یلي:وسوف نتناول  ،مؤبدة وقروض مؤقتة قروض

 

 ):القروض المؤبدة (الدائمةـ  1.3.3

ــاء  ــد تــاریخ معــین لوف ــة المقترضــة بحــق عــدم تحدی وھــي القــروض التــي تحــتفظ فیھــا الدول

  .)2(الدین

ــب ف ــت المناس ــة الوق ــا حری ــة لھ ــق الدول ــین ح ــون للمقرض ــرض دون أن یك ــة الق ــداد قیم لس

ــراض ــاء  ،الاعت ــي الوف ــتخدمھ ف ــة تس ــي المیزانی ــائض ف ــود ف ــین فرصــة وج ــة أن تتح ــتطیع الدول وتس

ــتخلص  ــة لل ــا ملائم ــي تراھ ــر الطــرق الت ــار أكث ــة أن تخت ــا تســتطیع الدول ــھ، كم ــالقرض أو بجــزء من ب

 .)3(من القرض

الدولــة، حیــث إن الدولــة لا تلتــزم  نیــةمیزا ھــذا وتشــكل القــروض المؤیــدة خطــراً علــى

بالوفــاء فــي أجــل محــدد ممــا یغــرى الحكومــات المتعاقبــة علــى عــدم الوفــاء بتلــك القــروض وتكــون أن 

ھ فــي النھایــة آثــار بالغــة تتــراكم الــدیون وتــزداد أعبــاء الفوائــد المدفوعــة عنھــا، وھــو مــا قــد تــنجم عنــ

 .الخطورة

 :القروض المؤقتة ـ 2.3.3

ــمیتھاو ــن تس ــة للا یمك ــالقروض القابل ــة ب ــا الدول ــي تتعھــد فیھ ــروض الت ــي الق ــتھلاك، وھ س

   .)4(معینبتسدید قیمتھا في تاریخ 
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ــرض،  ــدار الق ــانون إص ــي ق ــا ف ــوص علیھ ــد المنص ــي القواع ــدة ف ــذه الم ــدد ھ ــا تح وعــادة م

وفــي ھــذه الحالــة فــإن الدولــة تلــزم نفســھا بالوفــاء بقیمــة القــرض وفقــاً لخطــة مرســومة، فھــي إمــا أن 

ــع تحــد ــد تتب ــات وق ــى شــكل دفع ــرض عل ــاء اســتھلاك الق ــتم الوف ــاء، أو أن ی ــاً للوف ــداً معین د أجــلاً واح

ــت ــر أو القســط الســنوي الثاب ــق القســط الســنوي المتغی ــة إلــى  ،طری ــروض المؤقت ــیم الق ــن تقس ویمك

  .)1(قروض قصیرة الأجل وقروض متوسطة الأجل وقروض طویلة الأجل

  ـ القروض قصیرة الأجل: 3.3.3

ــة لمــدة  ــي تعقــدھا الدول ــدین الســائد أو الطــافي أو العــائم وھــي القــروض الت ــا ال ــق علیھ ویطل

 المیزانیــةلا تتجــاوز الســنتین، وتلجــأ الدولــة إلــى مثــل ھــذه القــروض لســد حاجــة العجــز المؤقــت فــي 

  .ني بین إیرادات الدولة ونفقاتھاالعامة التي تنتج عن عدم التوافق الزم

 :الأجلالقروض متوسطة ـ  4.3.3

ـــروض ال ـــوعي الق ـــین ن ـــع مـــدتھا ب ـــي تق ـــروض الت ـــروض وھـــي الق قصـــیرة الأجـــل والق

تزیــد مــدتھا عــادة عــن ســنتین وھنالــك مــن یــذھب إلــى القــول بعــدم وجــود حــد  يل والتــجــالطویلــة الأ

فاصــل ودقیــق بــین القــروض متوســطة الأجــل والقــروض طویلــة الأجــل مــن حیــث المــدة إلا أن 

ــن ســنت ــد م ــروض المتوســطة تمت ــي الق ــي الت ــة الأجــل فھ ــروض الطویل ــا الق ــى عشــر ســنوات أم ین إل

 .تزید مدتھا على عشر سنوات إلى ثلاثین سنة

 :القروض طویلة الأجلـ  5.3.3

ــل  ــادیة، أو التموی ــة الاقتص ــروعات التنمی ــل مش ــا لتموی ــأ إلیھ ــي تلج ــروض الت ــك الق ــي تل ھ

ــة  ــي الموازن ــوھري ف ــز الج ــلاج العج ــروب، أو لع ــدفاع والح ــات ال ــذي لا نفق ــز ال ــو العج ــة، وھ العام

  )2(.یتسم بطابع موسمي یمكن تفادیھ خلال السنة المالیة

   العامة:ـ تنظیم القروض  4

 وفقا لما یلي: تنظیم القروض العامة  یجر

 :القروض العامة إصدار- 1.4
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ــدر  ــرض ولا یص ــغ الق ــى مبل ــاھا عل ــة بمقتض ــل الدول ــي تحص ــة الت ــدار العملی یقصــد بالإص

شــكل قــانون مصــادق علیــھ مــن الســلطة التشــریعیة ویكــون ھــذا القــانون شــكلیا القــرض إلا فــي 

ــوع  ــداره، ن ــعر إص ــھ، س ــعر فائدت ــرض، س ــغ الق ــین مبل ــة بتع ــوم الحكوم ــث تق ــان بحی ــبة للبرلم بالنس

ســنداتھ المصــدرة وفئاتــھ، طریقـــة لاكتتــاب فیــھ، ومـــا علــى البرلمــان ســـوى الموافقــة علــى ھـــذا 

 .)1(ة أو الرفض مثل تصویتھ على قانون المالیةالإصدار والتصویت علیھ بالموافق

  :مبلغ القرضـ  1.1.4

ــھ  ــد ب ــى  ؛ویقص ــو عل ــرض وھ ــھ الق ــدر ب ــذي یص ــغ ال ــریقینالمبل ــدد  ط ــون مح ــا أن یك إم

ــتم إصــدار  ــد المبلــغ الــذي یصــدر بــھ مقــدما وی القیمــة أو غیــر محــدد القیمــة، فــإن قامــت الدولــة بتحدی

ــغ الــذي یصــدر بــھ مقــدما ویــتم إصــدار الســندات  ــد المبل القــرض محــدد القیمــة إذا قامــت الدولــة بتحدی

ــھ ــھ وعلی ــرد تغطیت ــھ بمج ــاب فی ــل الاكتت ــث یقف ــب، حی ــغ فحس ــذا المبل ــدود ھ ــي ح ــانون  ف ــدد الق إذا ح

ــك  ــغ معــین فــإن الاكتتــاب یتوقــف عنــد بلــوغ ھــذا المبلــغ، مــع الإشــارة إلــى أن ذل مقــدار القــرض بمبل

ــل  ــاص نصــیب ك ــتم إنق ــة ی ــذه الحال ــل ھ ــي مث ــن ف ــدار ولك ــذا المق ــاب لھ لا یحــول دون تخطــي الاكتت

 ى الحد الذي تراه الدولة مناسبا.مكتتب إل

ــر محــد ــة بإصــدار قــرض غی ــوم الدول ــد تق ــد وق ــدم تحدی ــة بع ــام الدول ــد قی ــك عن د القیمــة وذل

المبلــغ المــراد جمعــھ مــن خــلال القــرض بــل تحــدد وقتــا لإغــلاق الاكتتــاب، وتقــوم الدولــة بقبــول كــل 

  .)2(المحددالاكتتابات التي تمت خلال المدة 

ــالات   ــا الح ــدة منھ ــالات عدی ــي ح ــروض ف ــن الق ــكل م ــذا الش ــى ھ ــة إل ــأ الدول ــيوتلج لا  الت

ــدیر ح ــة تســتطیع تق ــي حــالات ضــعف ثق ــوارث وأیضــا ف ــة الحــروب أو الك ــة كحال ــا النقدی جــم حاجتھ

وقــد تســتھدف الدولــة بــذلك ســحب مــا یوجــد لــدى الجمھــور مــن  ،لجمھــور فــي الدولــة وقوتھــا المالیــةا

  طاقة شرائیة فائضة عن حاجتھم

  ـ سعر الفائدة: 2.1.4 

ــن  ــرض م ــو ق ــاد یخل ــھ ولا یك ــررة ل ــدة المق ــعر الفائ ــرض س ــدار الق ــد إص ــة عن ــدد الدول تح

ــدةســھر  ــدة الفائ ــد ســعر فائ ــة أساســا لتحدی ــي الســوق المالی ــدة الجــاري ف ــة ســعر الفائ ــذ الحكوم ، وتتخ

القـــرض مـــع مراعـــاة حالـــة ائتمـــان الدولـــة، ومقـــدار المبلـــغ المقتـــرض ومـــدة القـــرض والتغیـــرات 

ســعر الفائــدة فــي الســوق مــع عــدم جــواز النــزول كثیــرا عــن الســعر الجــاري  المنتظــر أن تطــرأ علــى
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ــ ــال علــى الاكتتــاب فــي القــرض إلا فــي حال ــي حتــى لا یــؤدي إلــى عــدم الإقب ــا أخــرى ف ة وجــود مزای

ــة أخــرى  ذات القــرض ــة، ومــن جھ ــذا مــن جھ ــا ھ ــدة مــن أجــل إنجاحھ ــي ســعر الفائ ــدم المبالغــة ف ع

 )1(.خدمة الدین وذلك لعدم إثقال كاھل الدولة بأعباء

 :الشكل القانوني للسندات القرضـ  2.4

تصــدر ســندات إصــدار القــرض فــي عــدة أشــكال للاكتتــاب فیھــا وتطرحھــا الدولــة إمــا 

 .على شكل سندات اسمیة أو لحاملھا أو مختلطة

  :السندات الاسمیةـ  1.2.4

ــاص   ــي ســجل خ ــماء ف ــك الأس ــد تل ــماء أصــحابھا وتقی ــا أس ــذكر فیھ ــي ی ــندات الت ــي الس وھ

ولا تنقـــل ملكیـــة ھـــذا الســـندات إلا بتغییـــر البیانـــات المدونـــة فـــي الســـجل ولا تعطـــى فائـــدة الســـند 

  الاسمي إلا لصحاب السند نفسھ أو من یمثلھ بشكل قانوني. 

ــوق أصــحابھ ــاز ھــذا النــوع مــن الســندات بحمایــة حق ــر ضــیاع أو ســرقة ویمت ا مــن خط

  .السندات. وإن كان یعاب علیھا صعوبة انتقال ملكیتھا لما تتطلبھ من إجراءات

  السندات لحاملھا: ـ  2.2.4

ــة  ــند الملكی ــازة س ــا أن الحی ــدة فیھ ــاص والقاع ــجل خ ــي س ــا ف ــم مالكھ ــد اس ــي لا یقی ــي الت ھ

ــذا الســندات قســائم وعــاد ــا تلحــق بھ ــند الأة م ــة للانفصــال عــن الس ــا عــن قابل ــل منھ ــر ك صــلي، ویعب

ــ ــداول إلا أنھ ــھولة الت ــندات بس ــذه الس ــاز ھ ــاریخ معــین. وتمت ــتحقة فــي ت ــدة المس ــاب علیھــا الفائ ا یع

 .خطر السرقة والضیاع

  السندات المختلطة: ـ  3.2.4

ـــین ا ـــا ب ـــي ســـندات وســـط م ـــون الســـندات وھ ـــوعین الســـابقین، فتك ـــام إلن ـــن ق ســـمیة لم

ــي ــاب ف ــام بالاكتت ــد ،القــرض الع ــا إلا بع ــل ملكیتھ ــدین ولا تنتق ــي ســجل خــاص لل ــد اســمھ ف ــر  فیقی تغی

ــجل ــي الس ــة ف ــات المدون ــرى ،البیان ــة أخ ــن جھ ــة وم ــلطات العام ــإن الس ــدة  ف ــنح الفائ ــي م ــانع ف لا تم

المتحصــل علیھــا مــن القــرض لمــن یقــدم الســند دون التحقــق مــن شخصــیتھ بمعنــى حتــى ولــو لــم یكــن 

  .)2(ھو المكتتب ذاتھ
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 :الاكتتاب في السندات العامةطرق ـ  3.4

ــاب  ــا للاكتت ــد حاجتھ ــة عن ــار الدول ــام وتخت ــرض الع ــوین الق ــدء تك ــة لب ــي الخطــوة العملی وھ

ــي  ــدار ف ــوك أو الإص ــق البن ــن طری ــاب ع ــام أو بالاكتت ــاب الع ــتم الاكتت ــا أن ی ــرق، فإم ــع ط ــین أرب ب

 .البورصة والاكتتاب بالمزایدة

  الاكتتاب العام المباشر: ـ  1.3.4

وفقـــا لھـــذا الأســـلوب تقـــوم الدولـــة نفســـھا بطـــرح ســـندات القـــرض العـــام للاكتتـــاب فیھـــا 

مباشــرة إلــى الجمھــور مــع تحدیــد بدایــة ونھایــة میعــاد الاكتتــاب، ویتــولى بیــع الســندات موظفــو 

ــة  ــق الخزینــة العمومیــةالدول ــزي أو البنــوك التجاریــة،  عــن طری ــك المرك ــب البریــد أو البن أو بمكات

ــاز ھــذه الطر ــة التــي وتمت ــوفر العمول ــا ت ــت الحاضــر بأنھ ــي الوق ــیوعا ف ــر ش ــة والتــي تعــد الأكث یق

 فئــة معینــةیتقاضــھا الوســطاء، كمــا تضــمن رقابــة الدولــة علــى عملیــة الإصــدار منعــا لاســتئثار 

 بسندات القرض. 

  الاكتتاب عن طریق المصارف: ـ  2.3.4

ــرض  ــندات الق ــرض س ــھ ع ــى عاتق ــذ عل ــر أن یأخ ــرف أو أكث ــع مص ــة م ــق الدول ــث تتف حی

ــل عــن  ــل أخــذه الســندات بســعر یق ــك مقاب ــھ، وذل ــا عــن اكتتاب ــیض منھ ــا یف ــى الجمھــور وشــراء م عل

علـــى أن یبیعھـــا بالقیمـــة الاســـمیة فیســـتفید مـــن الفـــرق لقـــاء سمســـرة البیـــع  القیمـــة الاســـمیةســـعر 

 .)1(حالة عدم الاكتتاب من قبل الجمھوروالمخاطرة التي یتعرض لھا في 

   :الإصدار في سوق الأوراق المالیة (البورصة)ـ  3.3.4

ـــع  ـــة، فتتـــولى بی ـــي بورصـــة الأوراق المالی ـــا إلـــى إصـــدار القـــرض ف تعمـــد الدولـــة أحیان

ســندات القــرض فــي بورصــة الأوراق المالیــة، فیــتم بیــع ســندات القــرض علــى دفعــات بحســب ســعر 

 .الطریقة بسھولتھا من الناحیة العملیةالسوق، وتمتاز ھذه 

ـــي  ـــعار ف ـــاع الأس ـــرص ارتف ـــاز ف ـــن انتھ ـــة م ـــا الدول ـــندات وبتمكینھ ـــع س ـــة لبی البورص

ــرض،  ــر أنالق ــت ا غی ــر، وكان ــر كبی ــرض غی ــغ الق ــان مبل ــر میســور إلا إذا ك ــة غی ــذه الطریق ــاع ھ تب

قصــیرة یــؤدي  رةحاجــة الدولــة غیــر عاجلــة للمــال، ذلــك لأن طــرح كمیــة كبیــرة مــن الســندات فــي فتــ

 .إلى تدھور أسعارھا
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   :الاكتتاب بالمزایدةـ  5

ــا للبیــع عــن طریــق  ــرض العــام وتطرحھ ــعر ســندات الق ــأ الدولــة إلــى تحدیــد س ــا تلج ھن

ـــدیم  ـــق تق ـــة لشـــراء الســـندات عـــن طری ـــدعو الجمھـــور والمؤسســـات المالی ـــى أن ت ـــدة، بمعن المزای

وعلــى ضــوء ھــذه العــروض تبــدأ الدولــة ببیــع  ،ر تزیــد عــن الســعر المحــدد مــن قبلھــاعــروض بأســعا

  .)1(السندات لمن أعطى السعر الأعلى

  ـ انقضاء القروض العامة: 1.5

ــي  ــل ف ــذي یتمث ــا وال ــالي فیھ ــبء الم ــن الع ــتخلص م ــة أي ال ــروض العام ــاء الق ــراد بانقض ی

ــي ــدة الت ــروض تجــاه المقترضــین، وھــي ا الفائ ــذه الق ــة بســبب ھ ــى الدول ــب عل ــي تترت ــات الت  الالتزام

ــة  ــاء المالی ــادة الأعب ــاد مــع زی ــدین العــام إلــى الازدی ــغ المقتــرض ویتجــھ ال ــة لأصــل المبل ــدفعھا الدول ت

ــام  ــدین الع ــاء ال ــبة لإنھ ــراءات المناس ــاذ الإج ــة باتخ ــام الدول ــدم قی ــة ع ــي حال ــة، وف ــل الدول ــى كاھ عل

 .اوالتخفیف من آثاره، فإن ذلك یھدد الدولة بالإفلاس أو بالتخفیض الرسمي لقیمة عملتھ

ــیة  ــرق رئیس ــة ط ــة بأربع ــروض العام ــالي للق ــبء الم ــف الع ــبیل تخفی ــي س ــة ف ــك الدول وتمل

 )2(.وھي: الوفاء والتثبیت والتبدیل والاستھلاك

 :الوفاء بالقرض العام - 2.5

رد قیمتـــھ كاملـــة إلـــى المكتتبـــین، وذلـــك بـــرد القیمـــة  ؛الوفـــاء بـــالقرض العـــام یقصـــد بـــھ

ــدین  ــاء ال ــالي انقض ــام وبالت ــرض الع ــة لانقضــاء الق ــاء الصــورة العادی ــد الوف ــند، فیع ــل س ــمیة لك الاس

العــام الناشــئ عنــھ، وھــذا یكــون عــادة فــي القــروض قصــیرة المــدة، بحیــث یمكــن تغطیــة نفقــات ھــذا 

ــة كالضــرائبالقــرض مــن المــوا ــا ال ،رد العادی ــة لا أم ــإن الدول ــة والمتوســطة الأجــل ف قــروض الطویل

  .)3(تفي بھا دفعة واحدة نظرا إلى كبر حجمھا، وإنما تعتمد طریقة الاستھلاك التي سیأتي بیانھا

  القرض العام:التثبیت  ـ 3.5

ــرض؛ ــت الق ــھ،  ونقصــد بتثبی ــدما یحــل أجل ــرض قصــیر الأجــل عن ــل الق ــة بتحوی ــام الدول قی

ــرض متوســط الأجــل أو  ــق إصــدار ق ــت عــن طری ــتم التثبی ــل الأجــل، وی ــرض متوســط أو طوی ــى ق إل

طویــل الأجــل بــنفس مبلــغ القــرض قصــیر الأجــل مــع الســماح لحملــة ســندات الأخیــر، بالاكتتــاب فــي 
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ــي  ــات الخزانــة الت ــرض الجدیــد عــن طریــق تقــدیم أذون ــت القــرض الق ــذ یــتم تثبی یملكونھــا، وعندئ

 .دات الاكتتاب في القرض الجدیدقصیر الأجل في الحدود التي یقبل فیھا أصحاب السن

ــم یرغــب  ــة  حــاملووإذا ل ــإن الدول ــد ف ــاب فــي القــرض الجدی الســندات قصــیرة الأجــل بالاكتت

ــون  ــا، فیك ــا أو إجباری ــت اختیاری ــون التثبی ــد یك ــرض، وق ــة الق ــرد قیم ــة ب ــون ملزم ــدما تك ــا عن اختیاری

یكــون لحــاملي أذونــات الخزانــة الاختیــار بــین الحصــول علــى قیمــة القــرض أو تحویلــھ، أمــا إذا 

 .الجدید فیكون تثبیتا إجباریا على الاكتتاب بسنداتھم في القرض السنداتألزمت الدولة حاملي 

ــت مــن  ــرض المثب ــاقتراب ســعر الفائــدة للق ــون ب ــت الاختیــاري مرھ ــاح التثبی ویتوقــف نج

ــة ا ــة لأن انخفاضــھ عنھــا یصــرف حمل ــي الســوق المالی ــن القــروض ف ــى نظــائره م لســعر الجــاري عل

 .)1(ھم یفضلون استرداد قیمتھاھا ویجعلیالسندات عن الاكتتاب ف

 :تبدیل القرض العام - 4.5

ــاویھ  ــرض آخــر یس ــة بق ــرف الدول ــن ط ــتبدالھ م ــھ وباس ــام تحویل ــرض الع ــدیل الق ــد بتب یقص

الغالــب قــد یقــل عنــھ فــي ســعر الفائــدة، فالتبــدیل ھــو إحــلال قــرض جدیــد محــل فــي المبلــغ، لكــن فــي 

قــرض قــدیم یقــل عنــھ فائــدة فــي الالــب، والغــرض مــن التبــدیل ھــو تخفیــف عبــئ الــدیون العامــة علــى 

 .میزانیة الدولة

ویكــون تبــدیل القـــرض العــام إمـــا اختیاریــا فــي أن الدولـــة تعطــي الخیـــار للمكتبــین فـــي 

قبــول التخفــیض فــي الفائــدة والــدخل فــي القــرض الجدیــد أو اســترداد أصــل القــرض القــدیم بــین 

القــرض، كمــا یمكــن أن یكــون التبــدیل إجباریــا حیــث لا تعطــى الحریــة للمقرضــین فــي اســترداد قیمــة 

ــار  القــرض وإنمــا یجبــروا علــى الــدخول فــي القــرض الجدیــد ذو الفائــدة المنخفضــة، تمثــل حالــة الإجب

  .)2(ة للقرض والمتمثل في تخفیض الفائدة وتغییر المدةھنا إنكارا جزئیا من الدول

  القرض العام:استھلاك  ـ 5.5

ــبء القــرض  ــالتخلص مــن ع ــة تــدریجیاً ب ــام: قیــام الدول ــتھلاك القــرض الع ــد بالاس ویقص

ــل،  ــة الأج ــطة وطویل ــروض متوس ــي الق ــنداتھ. فف ــاملي س ــھ لح ــداد قیمت ــك بس ــده، وذل ــلي وفوائ الأص
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ــحابھا ــا لأص ــة قیمتھ ــرد الدول ــي  ت ــة ف ــدأ الدول ــلا تب ــدة ف ــروض المؤی ــي الق ــا ف ــل، أم ــول الأج ــدى حل ل

 .)1(استھلاكھا إلا في الوقت الذي تراه مناسباً 

 : ومن البدیھي، أن الدولة تستخدم في استھلاك القرض العام أسالیب معینة منھا

  الاستھلاك السنوي للقرض العام: ـ  1.5.5

مـــــــــجموعة مــن الســـندات وإطفائھـــا مـــن ویتمثــل ھـــذا الأســـلوب بقیــام الدولـــة باختیـــار 

خــلال تســدید مبلــغ الســند مــع الفوائــد المترتبــة علیــھ. وھــذه الطریقــة غــــــــیر محبــذة مــن قبــل 

ــا یمكــن مــن  ــأكبر م ــین وب ــاء دائن ــالي الــذین یــودون البق ــین وبخاصــة مــن ذوي الــدخل الع المقرض

صـــلوا بشــكل كامـــل علـــى مبلـــغ أو أن یح، الســندات الـــى الدولـــة وھــذا مـــا یمـــنحھم فائــدة مرتفعـــة

 .القرض مع الفوائد وبالتالي التوجھ نحو وجھ آخر من أوجھ الاستثمار

  الاستھلاك بالقرعة: ـ  2.5.5

ــــراء قرعـــة  ـــبعض الأجھـــزة الحكومیـــة بإجـــــ ـــة ممثلـــة ب ـــوم الدول فـــي ھـــذه الطریقـــة تق

وھــذه الطریقــة تحمــل لاختیــار مجموعــة مــن الســندات التــي یــتم إطفاؤھــا حینمــا یحــین أجــل التســدید. 

 .عیوب الطریقة السابقة نفسھا

  : الدولة بشراء السندات من البورصةاستھلاك القرض العام من خلال قیام  ـ 3.5.5

فـــي ھـــــــــــــــذه الطریقـــة تـــدخل الدولـــة كمشـــتریھ للســـندات مـــن ســـوق الأوراق المالیـــة 

ــعار الســندات مقارنــة بســعر ال ـــالة انخفــاض أس ــك فــي حــــــــ تكــافؤ (القســط + الفائــدة) الــذي وذل

تســدد الدولــة فیمــا بـــــــــــــــعد علــى أساســھ. بمعنــى ان الدولــة فــي ھــذه الطریقــة تســتفید مــن الفــارق 

ــذي  ــافؤ ال ــة بســعر التك ــي البورصــة مقارن ــائد ف ــنخفض الس ـــره الم ـــند بسع ــن خــلال شــراء الســـــــ م

ــة الا ـــلى الدول ـــھ، لكــن عــــــــــ ــى تســدد عــادة بموجبـ ــع عل ــب مرتف ــد طل ــا بتولی ــا؛ لان قیامھ ــاه ھن نتب

 .)2(السندات یؤدي الى ارتفاع في أسعارھا ومن ثم عدم إمكانیة دیمومة شراءھا لھذه السندات

ــى الــتخلص مــن عــبء دیونھــا العامــة مــن القــروض كلمــا أمكنھــا  ــة عمومــاً ال وتســعى الدول

  :للدولة الاستعانة بالطرق التالیةذلك من خلال تخصیص الموارد اللازمة لسدادھا، ویمكن 

  :طریقة موارد المیزانیةـ 1.3.5.5
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ــتھلاك القــرض  ــى اعتمــاد مخصــص لاس ــام عل وذلــك بــأن تشــمل میزانیــة الدولــة كــل ع

  .الحكومة المالیة وسلامة تدبیرھاویغطى بالإیرادات العادیة، وھذا أمر یدل على حسن سیاسة 

  :طریقة صندوق الاستھلاكـ 2.3.5.5

ــك  ــالغ وذل ــذى بمب ــاً ویغ ــندوقاً خاص ــتھلاك ص ــي الاس ــا ف ــداً لرغبتھ ــة تأكی ــى الدول ــأن تنش ب

ــندات  ــب مــن س ــراء جان ــنویاً ش ــولى س ــض مواردھــا، فیت ــھ بع ــص ل ــة أو تخص ــن المیزانی ــنویة م س

 .)1(الدین العام بطریقة منتظمة ویعدمھا

ــي دینھــا  ــابقة وبھــذا ینقض ــرق الس ــا بطریقــة مــن الط ــرر الدولــة مــن دیونھ ــاء وتتح انقض

ھا فـي عقـد القـرض، ولكـن قـد ینقضـي دیـن  شروعاً، مـا دامـت لـم تخـل بالالتزامـات التـي التزمـت ب م

ــده أو  ــع فوائ ــن دف ــة ع ــف الدول ــع أو تتوق ــأن تمتن ــك ب ــا، وذل ــاً كلی ــة إفلاس ــإفلاس الدول ــدیون ب ــن ال م

ــ ــاأص ــق علیھ ــة المتف ــب الطریق ــى حس ــرو ،لھ عل ــة بش ــت الدول ــاً إذا أخل ــلاس جزئی ــون الإف ــد یك ط وق

القـــرض التعاقدیـــة كـــأن تجبـــر دائنیھـــا علـــى اســـترداد قیمـــة ســـنداتھم قبـــل میعـــاد اســـتحقاقھا، وأن 

ــدیلھا أو اســتھلا ــیھم تثبیتھــا أو تب ــھ معھــمتفــرض عل ، ویمكــن أن یكــون كھا علــى خــلاف مــا تعاقــدت ب

ــى  ــده أو فــرض ضــریبة خاصــة عل ــیض فوائ ــدین أو تخف ــیض أصــل ال ــة تخف ــي حال ــاً ف الإفــلاس جزئی

ــدائســنداتھ وإ ــا ســنداترغــام ال ــى أن یأخــذوا مقابلھ ــا نین عل ــة مم ــة العمل ــیض قیم ــن خــلال تخف ، أو م

  .)2(یقلل من قوة النقود الشرائیة ویضر بمن یعتمدون على فوائدھم كمصدر دخل حقیقي لھم

  ـ المیزانیة العامة للدولة المحور الرابع

، حیــث كــان الملــك فكــرة المیزانیــة العامــة بمفھومھــا الحــدیث تعــود إلــى دولــة إنجلتــرا

یتكفــل بتــأمین نفقــات المملكــة مــن حاصــلات أملاكــھ الخاصــة والإیــرادات اعتبــرت ســرا مــن أســرار 

ــام  ــي ع ــة، فف ــات 1215الدول ــد نفق ــبب تزای ــاكم بس ــلطات الح ــد س ــد ض ــات لوضــع ح ــد احتجاج م وبع

الدولــة أصـــدر الملـــك وثیقـــة تســـمى بالماغنـــا کارتـــا وھـــي وثیقـــة تـــنص علـــى ضـــرورة استشـــارة 

ــعب ــح  الش ــان یل ــذ البرلم ــال الأول أخ ــك ش ــد المل ــي عھ ــیلھا، وف ــھا وتحص ــل فرض ــرائب قب ــي الض ف

علــى ضــرورة فــرض الموافقــة المســبقة علــى فــرض الضــرائب، ممــا نــتج عنــھ صــدور میثــاق 

فـــرض  م جـــاء فیـــھ وجـــوب الحصـــول علـــى موافقـــة البرلمـــان عنـــد1628إعـــلان الحقـــوق لســـنة 
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ــم إقــرار وثیقــة 1688الضــرائب، وفــي عــام  الحقــوق والتــي تضــمنت توســیع فــي موافقــة البرلمــان م ت

 .)1(حتى تشمل جمیع الإیرادات أیا كان مصدرھا، فلم تعد الإیرادات سرا من أسرار الدولة

ــا،  ــي ففرنس ــا ف ــھ : أم ــادئ الأساســیة یتضــمن أن ــن المب ــدأ م ــاك مب ــان ھن ــرض "ك ــق ف لا یح

ــرا بھــذا المبــدأ بــل أصــبح ، ولكــن الملــك لــم یكــن یتقیــد كث"الضــریبة إلا برضــا ممثلــي الشــعب ی

ــأدى ذلــك إلــى ظھــور عــدة احتجاجــات مــن البرلمــان ومــن طبقــات الشــعب كلھــا، إلــى أن  یتجاھلــھ، ف

ــرى ســنة  ــورة الفرنســیة الكب ــى 1789نشــبت الث ــینات عل ــدیلات والتحس ــن التع ــد م ــال العدی ــم إدخ م وت

ــي المــادة  ــة ف ــة الوطنی ــد أعلنــت الجمعی ــة العامــة، فق ــا 14مضــمون المیزانی ــوق مــن ق نون شــرعیة حق

إن مـــن حـــق الشـــعب مباشـــرة أو مـــن ممثلیـــھ أن یتأكـــد مـــن ضـــرورة "الإنســـان علـــى مـــا یلـــي: 

ــا،  ــة جبایتھ ــبتھا، وطریق ــھا ونس ــرر أساس ــتعمالھا، ویق ــب اس ــا، ویراق ــق علیھ ــرائب، وأن یواف الض

ــدتھا ــد أعطــى دســتور عــام "وم ــات العامــة، ونــص 1791، وق ــد النفق ــس التشــریعي حــق تحدی م للمجل

ــتور  ــراد أن 1793دس ــع الأف ــة ولجمی ــلحة العام ــبیل المص ــي س ــریبة إلا ف ــرض أي ض ــدم ف ــى ع م عل

 .یشاركوا في فرض الضرائب ویراقبوا استعمالھا

ــرخ ــق الت ــا ح ــي فرنس ــا ف ــریعیة حالی ــلطة التش ــبح للس ــد أص ــة والاجیص بالوق ــاق، ولا نبای ف

 .)2(تعطي ھذا الترخیص الأكثر من سنة

ــر، ف ــي الجزائ ــا ف ــل بینم ــن قب ــتعمرة م ــت مس ــد كان ــة فق ــر میزانی ــن للجزائ ــم یك ــتقلال ل الاس

ــــك وھــــو مرســــوم ا صــــدر مرســــوم خــــاص بالمیزانیــــة أن ذطــــرف فرنســــا ولكــــن مــــع ھــــذ ل

ــي بواســطتھا 1862/05/31 ــة الت ــي العملی ــة ھ ــي: المیزانی ــا یل ــھ م ــة من ــادة الخامس ــي الم ــاء ف م، وج

 .یسمح رسمیا یرخص وتقدر الإیرادات والنفقات السنویة للدولة

ـــم  ـــانون رق ـــب الق ـــتقلال وبموج ـــد الاس ـــن بع ـــي  157/62ولك ـــؤرخ ف م 1962/12/31الم

ــم النصــوص  ــل بمعظ ــتمر العم ــة، فاس ــیادة الوطنی ــس بالس ــي إلا مــا یم ــریع الفرنس ــل بالتش ــدد العم م

والتنظیمـــات التـــي كانـــت تـــنظم المیزانیـــة العامـــة فـــي الجزائـــر، إلـــى حـــین صـــدور عـــدة قـــوانین 

 أھمھا:وكان من  )3(ة في المجال الماليلفرنسیونصوص تنظیمیة عوضت النصوص ا

 .م1984/07/7المؤرخ في  17/84قانون المالیة الأساسي رقم ـ 
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  .م1990/08/15المؤرخ في  21/90قانون المحاسبة المالیة رقم ـ 

  أولا: مفھوم المیزانیة العامة

ــرف  ــا: "ویع ــة العامــة علــى أنھ ــھ المیزانی ــن عملیــة توقــع وإجــازة الفق ــارة ع لنفقــات عب

ـــة عـــن ـــة العام ـــرادات الدول ـــة عـــادة ســـنة واحـــدة وای ـــة مقبل ـــدة زمنی ـــدافھا م ـــر عـــن أھ ، وتعب

 ".)1(قتصادیة والمالیةالا

ــھ ــن الفق ــر م ــب آخ ــا جان ــا عرفھ ــا فیم ــة : "بأنھ ــات النھائی ــرادات والنفق ــن الإی ــة م مجموع

ــام التشــریعیة  ــق الأحك ــة والموزعــة وف ــانون المالی ــنویا بموجــب ق ــددة س ــة والمح ــة للدول والتنظیمی

 ".المعمول بھا

ــا ــا عرفــوا أیض ــا كم ھــي توقــع وإجــازة للنفقــات العامــة : "المیزانیــة العامــة للدولــة بأنھ

 ".)2(وللإیرادات العامة عن مدة مقبلة غالبا ما تكون سنة

ــة العامــة مــن خــلال ــى مفھومــھ للمیزانی ــد أشــار إل ــري فق ــم  كمــا المشــرع الجزائ ــانون رق الق

ــنة  )3(84-17 ــذي 1984لس ــذ م ال ــھ أخ ــادة فی ــة فالم ــام للمیزانی ــبي ت ــوم محاس ــة (بمفھ ــھ  )6السادس من

ـــة ": تـــنص علـــى أنـــھ تتشـــكل المیزانیـــة العامـــة للدولـــة مـــن الإیـــرادات والنفقـــات النھائیـــة للدول

ــول  ــة المعم ــام التشــریعیة والتنظیمی ــق الأحك ــة والموزعــة وف ــانون المالی المحــددة ســنویا بموجــب ق

 ".بھا

م 1990/08/15المــــؤرخ فــــي  )4(90/21مــــن القــــانون ) 3(المــــادة الثالثــــة وجــــاء فــــي 

ـــي ـــة ھ ـــة للدول ـــة العام ـــة أن المیزانی ـــق بالمحاســـبة العمومی ـــدر للســـنة " :والمتعل ـــي تق ـــة الت الوثیق

ـــز  ـــات التجھی ـــا نفق ـــات الخاصـــة بالتســـییر والاســـتثمار ومنھ ـــرادات والنفق ـــوع الإی ـــة مجم المدنی

  ."وترخص بھاالعمومي والنفقات بالرأس مال 

  ثانیا: خصائص المیزانیة العامة

  وتتمیز المیزانیة العامة بعدة خصائص من بینھا:

 :یرادات ونفقات الدولة عن مدة لاحقةالموازنة العامة تقدیر لإـ  أ
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امــة لمــدة العامــة تقــدیراً لأرقــام مبــالغ النفقــات العامــة والإیــرادات الع المیزانیــةتحتــوي 

ــون ســنة ــا تك ــادة م ــة ع ــدیري قادم ــذا الطــابع التق ــب ھ ــة، یتطل ــة  للمیزانی ــة أقصــى درجــات الدق العام

ــدیر ــع والتق ــاییر التوق ــة مع ــى دق ــة عل ــة العام ــد أھمیــة الموازن ــوعیة، وتعتم ــي ، والموض ــا ف ونجاحھ

ــل ھــامش الخ ــع، وتطــأتقلی ــدیر والواق ــین التق ــیص الفجــوة ب ــدیر قل ــل ھــذا التق ــة، ولا یمكــن لمث  للمیزانی

 .ن تغیرات النشاط الاقتصاديع بمنأىن یتم أالعامة 

ــذ  ــدف تنفی ــة بھ ــا اللازم ــة وایراداتھ ــات العام ــم النفق ــدیر حج ــة بتق ــوم الحكوم ــي أن تق وینبغ

 للدولة.السیاسة المالیة، ومع ما یتفق مع أبعاد السیاسة المالیة 

 ـ تتطلب المیزانیة العامة الترخیص من السلطة المختصة: بـ

ــدیق  ــد تص ــةبع ــیاً  المیزانی ــان شــرطاً أساس ــل البرلم ــن قب ــام ــروع  لنفادھ ــبح المش ــث یص حی

جـــازة ن إإل الإیـــرادات وصـــرف النفقـــات، ھـــذا وبعـــد المصـــادقة قانونـــاً یســـمح للحكومـــة بتحصـــی

لكـــن  المیزانیــة،لــى كـــل مــن الإیــرادات والنفقـــات العامــة التــي تحتویھـــا وثیقــة إالبرلمــان تــذھب 

لحكومــة حــق القیــام بالاتفــاق النســبة للنفقــات تعطــي احیــث ب ،مضــمون الإجــازة یختلــف فــي كــل منھــا

ــھ أصــلاً  ــن عدم ــي تحصــیلھا م ــة ف ــار للحكوم ــوي أي خی ــلا تحت ــرادات ف ــا الإجــازة بالنســبة للإی ، بینم

  .فقاً لنصوص القوانین التي تفرضھافھي واجبة التحصیل و

 

 :العامة تسعى الى تحقیق أھداف الدولة المیزانیة ـ جـ

ــك أن  ــةلا ش ــاراً  المیزانی ــدث آث ــة تح ــع قتصــادیةاالعام ــیة داخــل المجتم ــة وسیاس  ،واجتماعی

ــالیبھا  ــة وأس ــداف الحكوم ــس أھ ــذي یعك ــة وال ــام للحكوم ــامج الع ــي البرن ــك فھ ــق تل ــى تحقی ــا إل وأداتھ

ــداف،  ــةن أذ إالأھ ــال  المیزانی ــا دور فع ــل لھ ــا ب ــة وایراداتھ ــات العام ــدیر للنفق ــة لیســت مجــرد تق العام

ــة للدولــة فضــلاً فــي تحقیــق وتجســید الأھــد اف التابعــة مــن الفلســفة السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعی

 .)1(والسیاسیة وتعكس برامج الحكومةعن دورھا في تنفیذ الخطف الاقتصادیة والاجتماعیة 

 ثالثا: مبادئ المیزانیة العامة

ــتند  ــةتس ــا المیزانی ــن المب ــد م ــدادھا للعدی ــة إع ــي مرحل ــر ف ــي الجزائ ــة ف ــدالعام  دئ والقواع

ــي تنظمھــا وتحكمھــا ــة التحضــیر الت ــى تســھیل عملی ــادئ والقواعــد إل ــذه المب ــي الإجمــال تھــدف ھ ، وف
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ــى  ــة والرقابــة عل ــدورة المیزانی ــیة ل ــزة أساس ــر ركی ــة وتعتب ــوات المیزانی ــل والخط ــث أن المراح بحی

 .تستند بشكل رئیسي لھذه المبادئالتي تمر بھا 

تلزم عملیـــات تحضـــیرھا للدولـــة تســـالعامـــة لمیزانیـــة لمـــن أجـــل الســـیر الجیـــد و علیـــھ،و

ــذھا الا ــد وتنفی ــادئ وقواع ــري مب ــرع الجزائ ــع المش ــد وض ــادئ ولق ــد والمب ــن القواع ــد م ــزام بالعدی لت

ــة، وتــتخلص أھــم ھــذه القواعــد فــي أربعــالمیزانیــة أساســیة تحكــم  ة قواعــد رئیســیة ھــي: العامــة للدول

 ". ، ومبدأ التوازنمبدأ السنویة، مبدأ الوحدة، مبدأ العمومیة"

 ـ مبدأ السنویة: أ

ـــف  ـــلال تعری ـــن خ ـــدأ الســـنویة م ـــا مب ـــر لن ـــة یظھ ـــر المیزانی ـــي الجزائ ـــة ف ـــة للدول العام

رادات المالیــة والبیــان الــذي مــن خلالــھ تــرخص وتقــدر الإیــ الوثیقــة التــي تقــدر للســنة: ھــيالمیزانیــة ف

  .والنفقات السنویة للدولة

ـــھ  ـــرخیص نومن ـــدوري الت ـــد ال ـــة لاحـــظ أن التحدی ـــع الســـنةالمیزانی ـــق م ـــات یتواف ، فالنفق

، فالســنة المالیــة فــي الجزائــر تبــدأ یــة لا تكــون صــالحة إلا لســنة واحــدةالمــرخص بھــا فــي قــانون المال

ــة ، بحیــث أن مــن كــل ســنة دیســمبر 31تح جــانفي مــن كــل ســنة وتنتھــي فــي فــي الفــا ســنویة المیزانی

ــرجم الجــزء  ــمونھا لأنھــا تت ــي محتواھــا ومض ــدادھا شــاملة ف ــي إع ــنوف ــامج التنمیــة الس ي مــن برن

  .)1(للدولة

ــا   ــا دقیق ــالإیرادات العامــة فتجــد قاعــدة الســنویة تطبیق ــق ب ــا یتعل ــا وفیم ــرخیص لھ فیكــون الت

ــنوی ــوم س ــادات ، ابتحصــیل الضــرائب والرس ــرر الاعتم ــة یجــب أن تب ــات العام ــا یخــص النفق ــا فیم أم

ـــات التســـییر ـــة نفق ـــل الاعتمـــادات فـــي كـــل ســـنة وفـــي مجموعھـــا ولا یمكـــن  اللازمـــة لتغطی تحوی

ـــة التالیـــةالمفتوحـــة لســـنة ما ـــة معینـــة للســـنة المالی ـــيلی ـــتم التجدیـــد الآل  ، وھـــو مـــا یعنـــي أنـــھ لا ی

ــل لا ــي أن تؤج ــیدھا لا ینبغ ــتقرارا ورص ــر اس ــات الأكث ــة النفق ــإن تغطی ــالي ف ــییر وبالت ــادات التس عتم

  .المیزانیة العامة للسنة المقبلةإلى 

 :وتتمثل فيھذا المبدأ  ي ترد علىالتھناك بعض الاستثناءات غیر أن 

 :رخص البرامج ـ 1
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ــوق  ــدة تف ــة لم ــتعمل التخصیصــات المالی ــن أن تس ــث یمك ــز بحی ــات التجھی ــة بنفق ــي متعلق وھ

 .ستثمار الطویلة الأجل والتي تفوق السنةسنة لأنھا مرتبطة بمشاریع الاال

 :عتماداتترحیل الاـ  2

ــل الا ــة یــتم ترحی ــذه الحال ــادات وفــي ھ ــرف فــي عتم ــم تص ــة التــي ل ــات المالی والمخصص

 .السنة المالیة وتأجیلھا إلى سنوات القادمة

 :المیزانیة الإثنى عشر ـ 3

ــتم اللجــوء إلی ــوی ــان ھ ــة تحــول دون مصــادقة البرلم ــة لظــروف معین ــة الحكوم ــد مواجھ ا عن

أجــل لــب إلــى البرلمــان مــن علـى الموازنــة فــي وقتھــا المحــدد، وھـو مــا یتطلــب مــن الحكومــة تقـدیم ط

ــازة الا عتمــادات الشــھریة ، بحیــث یــتم العمــل ببنــود قــانون المالیــة الســابق فیمــا یخــص تنفیــذ إج

ــات  ــرادات ونفق ــةإی ــة للدول ــة العام ــوض  ، أيالمیزانی ــتح یســتثناء اتف ــى اف ــة عل ــادات شــھریة مؤقت عتم

ــة حســاب  ــین المصــادقةالمیزانی ــى ح ــة إل ــى  ،المقبل ــاد عل ــتم الاعتم ــد أن ی ــك بع ــة وذل ــابقة المیزانی الس

ــد المبــالغ ــذي یــنص صــراحة  69فــي مادتــھ  17-84، وھــو مــا جــاء بــھ القــانون كأســاس فــي تحدی وال

أنـھ فــي حالــة مــا إذا كــان تــاریخ المصــادقة علـى قــانون المالیــة لســنة معنیــة لا یســمح بتطبیــق أحكامــھ 

 .)1(عند تاریخ أول ینایر من السنة المالیة المعتبرة

ــ  ــرادات  ـ ــذ إی ــا تنفی ــات یواصــل مؤقت ــة ونفق ــة حســب الشــروط المیزانی ــة للدول ھــي؛ العام

ــانون ف ــا الق ــا تطبیق ــول بھ ــیل المعم ــات التحص ــب وكیفی ــروط والنس ــا للش ــرادات طبق ــى الإی ــبة إل بالنس

ــى فقــات التســییر فــي حــدود مــن مبلــغ الابالنســبة لن، أمــا المالیــة الســابق عتمــادات المفتوحــة بالنســبة إل

بالنســـبة لاعتمـــادات أشــھر، وأخیـــر، لــك شـــھریا ولمـــدة ثلاثـــة ابقة وذالســـللمیزانیـــة الســنة المالیـــة 

ــل ــاع ولك ــل قط ــة لك ــة المخصص ــة المالی ــع الحص ــدود رب ــي ح ــتثمار وف ــن  الاس ــتج ع ــا تن ــیر كم مس

 .عتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوي للسنة المالیة السابقةاتوزیع 

ت الطــابع التشــریعي والمطبقــة الملحقــة والأحكــام ذاالمیزانیــة یواصــل تنفیــذ مشــاریع ـــ 

الحســابات الخاصــة للخزینــة طبقــا للأحكــام التشــریعیة والتنظیمیــة التــي تیســرھا قبــل بدایــة علــى 

ـــدة  ـــة الجدی ـــنة المالی ـــةالس ـــبة ، للمیزانی ـــةفبالنس ـــ للمیزانی ـــا نتیج ـــتم إقرارھ ـــة: وی ـــروف المؤقت ة لظ

ـــة، أمـــا بالنســـبة اقتصـــادیة أو سیاســـیة  ـــةالامعین ـــتم صـــرف  ؛عتمـــادات التكمیلی ـــا ی عتمـــادات اوھن
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ــا  ــة وھــو م ــس الســنة المالی ــك خــلال نف ــي المعــدل وذل ــة التكمیل ــانون المالی ــة بموجــب ق إضــافیة تكمیلی

 .الأولیةالمیزانیة یعني إدخال تعدیلات على 

 ـ مبدأ الوحدة: بـ

ــل عناصــر  ــدأ أن یــتم إدراج ك ــذا المب ــد أي أن تخصــص المیزانیــة یعنــي ھ ــي بیــان واح ف

ــة  ــدة میزانی ــات واواح ــع النفق ــة بجمی ــون ملم ــاتك ــت طبیعتھ ــا كان ــك مھم ــرادات وذل ــوم لإی ــث یق ، بحی

ـــة  ـــرادات العام ـــة والإی ـــات العام ـــة فالنفق ـــدة وبصـــورة عام ـــرة واح ـــا م البرلمـــان بالتصـــویت علیھ

ــدور  ــة وتســھل ال ــة للدول ــى الوضــعیة المالی ــة واحــدة تمكــن مــن تبســیط التعــرف عل المدرجــة فــي وثیق

ــى  ــابي عل ــة الرق ــدالدومیزانی ــض التع ــت بع ــر أدخل ــي الجزائ ــة ، وف ــرت ل ــدة وظھ ــدة الوح یلات لقاع

المیزانیــة ســتثناءات علــى ھــذه القاعــدة ومــن أھــم التعــدیلات التــي أدخلــت علــى قاعــدة وحــدة بعــض الا

 ".)1(بالخزینةلملحقة والحسابات الخاصة ھي إدراج المیزانیات ا

 :المیزانیات الملحقةـ  1

یجـــوز أن یكـــون نجـــدھا نـــص علـــى أنـــھ  17ــــ84مـــن القـــانون  44للمـــادة  عنـــد العـــودة

موضـــوع المیزانیـــات الملحقـــة العملیـــات المالیـــة لصـــالح الدولـــة التـــي لـــم یضـــفي علیھـــا القـــانون 

الشخصـــیة الاعتباریـــة والتـــي یھـــدف نشـــاطھا أساســـا إلـــى إنتـــاج بعـــض المـــوارد أو تأدیـــة بعـــض 

زانیــات الملحقــة میزانیــة البریــد والمواصــلات والتــي ومــن أمثلــة المی ،الخــدمات المدفوعــة الــثمن

نـــھ یـــتم أر غیـــ ،عتمـــادات الاســـتثماراتایـــرادات والنفقـــات إضـــافة إلـــى ذلـــك تتضـــمن مجمـــوع الإ

ـــد والمواصـــلات  ـــوزارة البری ـــة ل ـــي تكـــون مخصصـــة لتســـییر الإدارة المركزی تســـجیل النفقـــات الت

ئیـــة المكلفـــة بمتابعـــة وتقـــدیر نشـــاط وأیضـــا النفقـــات المخصصـــة لتســـییر المصـــالح التنفیذیـــة الولا

 .)2(المیزانیةمصالح البرید والمواصلات في 

 :الحسابات الخاصة بالخزینةـ  2

وتعنـــي ھـــذه الحســـابات الإطـــار الـــذي یســـجل دخـــول أمـــوال إلـــى خزینـــة الدولـــة جـــراء 

ویســجل خــروج أمــوال منھــا ولا  بعــض العملیــات الخاصــة التــي تقــوم بھــا، ولا تعتبــر إیــرادات عامــة

ـــتم  ـــای ـــابات وجـــدت كعتبارھ ـــي حس ـــة، فھ ـــات عام ـــدة اا نفق ـــد كقاعـــدة وح ـــبعض القواع ســـتثناء ل

ــانون المیزانیــة ــن الق ــل الأول م ــي الفص ــاء ف ــابات  17-84، وج ــازة فــتح الحس ــة إج الخاصــة للخزین

لمالیـــة ولا : لا یجـــوز فـــتح الحســـابات الخاصـــة بالخزینـــة إلا بموجـــب قـــانون اعلـــى النحـــو التـــالي
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حســـابات التخصـــیص ، حســـابات التجـــارةھـــي؛ تشـــمل ھـــذه الحســـابات الخاصـــة ســـوى الأصـــناف 

 .الحسابات السنویة مع الحكومات الأجنبیة ،حسابات الفروض، حسابات التسبیقات، الخاص

تتعلــق  فھــيفــي الجزائــر المیزانیــة ســتثناءات الــواردة علــى قاعــدة وحــدة الا بالمقابــل، فــإن

 بـ: على وجھ الخصوص

 :عتمادات التكمیلیة أو الإضافیةالا ـ

ــة تصــحیح  ــة عتمــادات اتعتبــر عملی ــد مــن الظــروف میزانی ــذ بســبب العدی ــاء التنفی ــة أثن الدول

التكمیلیـــة أو عتمـــادات عـــدة وحـــدة الموازنـــة لـــذلك تعتبـــر الایـــؤدي إلـــى المســـاس بطبیعـــة ســـیر قا

ــة فــي الجزائــر، بســتثناءات الــواردة علــى قاعــدة وحــدة الإضــافیة مــن أھــم الا عتبــار أن ھــذه االمیزانی

 .الأخیرة تلجأ إلى قانون المالیة التكمیلي في الكثیر من السنوات

 :تعدد وثائق المیزانیة العامة ـ

ــائق  ــي وث ــدد ف ــود تع ــر وج ــة یعتب ــل المیزانی ــي تخ ــاط الت ــین النق ــن ب ــر م ــي الجزائ ــة ف العام

وحــدة ســتثناءات مبــدأ االعامــة للدولــة مــن المیزانیــة ثــائق یعتبــر تعــدد و ، لــذلكالمیزانیــةبقاعــدة وحــدة 

ــة  ــرالمیزانی ــي الجزائ ــة ف ــدة العام ــدة وح ــكلي لقاع ــوم الش ــدل المفھ ــلال ب ــروري إح ــن الض ــھ م ، ومن

ــة  ــرة النظــالمیزانی ــإن فك ــد ھــو وحــدة الحصــیلة وبشــكل آخــر ف ــى جدی ــة معن ــة الدول رة الواحــدة المالی

 .)1(دیث بنظرة تألیفیة فرضت تعدد الوثائقاستبدلت في العصر الح وثیقة واحدة قد يتستدع

 :المیزانیات المستقلةـ 

ـــالمرافق ا ـــة ب ـــات الخاص ـــي المیزانی ـــیة الاوھ ـــع بالشخص ـــي تتمت ـــة والت ـــة لعمومی عتباری

ــق  ــذه المراف ــون لھ ــث یك ــة المســتقلة بحی ــن میزانی ــتقلة ع ــا مس ــة خاصــة بھ ــذه میزانی ــل ھ ــة، تمث الدول

ــدة وحــدة  ــات خرقــا لقاع ــدم المیزانی ــة العامــة للدولــة وقــانون رتباطھــا االمیزانیــة بســبب ع المیزانی

ـــة أنھـــا تمـــنح المالیـــة ـــز بھـــا ھـــذه المیزانیـــات عـــن المیزانیـــات الملحق ، ومـــن المیـــزات التـــي تتمی

ــا الشخصــیة الاللم ــي لھ ــة صــالح العامــة الت ــي میزانی ــل ف ــات المســتقلة عمومــا تتمث ــة ، فالمیزانی عتباری

ــ ــي لھ ــة والت ــق العمومی ــالمراف ــیة اعتباری ــن الاا شخص ــا م ــة نوع ــا الدول ــث تمنحھ ــي ة بحی ــتقلالیة ف س

 .التسییر والإدارة بغیة تسھیل مھمة أداء وظائفھا

 :مبدأ الشمولیة أو العمومیةـ  جـ
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ــة  ــي وثیق ــرادات ف ــدیرات الإی ــة تق ــات وكاف ــدیرات النفق ــة تق ــر كاف ــدأ أن تظھ ــذا المب ــي ھ یعن

ــة  ــدة المیزانی ــل المبــدأ وح ــر ھــذا المبــدأ مكم ــة بینھمــا، ویعتب ــوم ھــذا المیزانیــةدون أي مقاص ، ویق

تظھــر لنــا ھــذه القاعــدة بشــكل ؛ قاعــدة عــدم تخصــیص الإیــراد: المبــدأ علــى قاعــدتین رئیســیتین وھمــا

ـــراءة المـــادة  ـــي بق ـــانون مـــ 08جل ـــھ: و 17-84ن ق ـــنص أن ـــي ت ـــن  لا"الت ـــراد یمك تخصـــیص أي إی

 ".للدولة بلا تمییز تستعمل موارد الدولة لتغطیة نفقات المیزانیة، ولتغطیة نفقة خاصة

ــة بعــض  ــى تخصــیص المــوارد لتغطی ــة صــراحة عل ــانون المالی ــنص ق ــھ یمكــن أن ی ــر أن غی

ــات ــات حســب الحــالات الأشــكال التالیــة النفق الحســابات ، المیزانیــات الملحقــة :وتكتمــي ھــذه العملی

ــراءات الحســابیة ، الخاصــة للخزینــة ــي تســري علــأو الإج ــة العامــة والت ــة ضــمن الموازن ى الخاص

ــاھمات أو  ــة للمس ــوال المخصص ــتعادة الااالأم ــاداتس ــدة عتم ــي قاع ــة فھ ــدة الثانی ــا القاع ــوج ، أم المنت

ــام ــة؛ الخ ــا الكامل ــام أي بمبالغھ ــا الخ ــرادات بمبلغھ ــات والإی ــجیل النفق ــة تس ــدة إلزامی ــذه القاع ــي ھ  تعن

 .)1(الإیرادات والنفقات وھو ما یمنع مقاصة

 :مبدأ توازن المیزانیةـ  د

، ألا تزیــد النفقــات العامــة علــى الإیــرادات المیزانیــة العامــة للدولــةتعنــي قاعــدة تــوازن 

ــس ــوازن  ،والعك ــدأ ت ــر یأخــذ مب ــي الجزائ ــة فف ــنة المیزانی ــى س ــا خاصــا فحت ــع  م1965طابع ــان جمی ف

خـــتلالات منـــذ بدایـــة المیزانیـــة العامـــة حیـــث بـــدأت تظھـــر بعـــض الاالنفقـــات العامـــة تظھـــر فـــي 

ــــي (  ــــة فخــــلال المخطــــط الثلاث ــــا المخططــــات التنمی ــــر بتطبیقھ ــــت م1967/1969الجزائ ) عرف

العامــة المیزانیــة الخزینــة مشــاكل فــي التمویــل ومــع تزایــد الإنفــاق العــام ظھــرت مشــكلة التــوازن فــي 

ــكلة  ــذه المش ــل ھ ــل ح ــن أج ــة م ــت الحكوم ــة فقام ــةللدول ــالموارد المؤقت ــرف ب ــا یع ــال م ــ بإدخ من ض

ــة مكونــات  ــى قــروض)( التســبیقات والالمیزانی ــذي أدى للتخفیــف مــن ثقــل النفقــات عل ، وھــو الأمــر ال

  .المیزانیة العامة للدولةالخزینة العمومیة والتقلیم من عجز 

شـــرعت الجزائـــر بالعدیـــد مـــن الإصـــلاحات وذلـــك مـــن أجـــل م  1971ولكـــن بعـــد ســـنة 

ــھی ــاتتس ــف المخطط ــل لمختل ــة التموی ــبحت، ل عملی ــرة أص ــذه الفت ــذ ھ ــالجزائر من ــا  ف ــى م ــتند إل تس

یعــرف بــالعجز المؤقــت أو المقصــود أو المــنظم مــن أجــل زیــادة الطلــب والتوســع فــي المشــاریع 

ـــوازن الاقتصـــادي ـــق الت ـــل والوصـــول لتحقی ـــق مناصـــب عم ـــة تحقی ـــتثماریة ومحاول ـــھ  ،الاس ومن
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ــي  ــوازن ف ــدأ الت ــى مب ــز عل ــر لا ترك ــبحت الجزائ ــة أص ــتمالمیزانی ــن الكــي ت ــق كن م ــول لتحقی لوص

  .)1(المیزانیة، ولكن ذلك لا یعني التمادي في خلق عجز في أھدافھا الاقتصادیة

  رابعا: إعداد وتحضیر المیزانیة العامة

یمــــر إعــــداد المیزانیــــة العامــــة بسلســــلة مــــن الإجــــراءات الضــــروریة منــــذ الشــــروع 

ــلطة  ــدخل الس ــي تقتضــي ت ــا، والت ــة المصــادقة علیھ ــى غای ــلطة لتحضــیرھا إل ــا الس ــة باعتبارھ التنفیذی

ــة  ــة التابع ــف المصــالح الإداری ــة العامــة وتســتعین فــي ذلــك بمختل المختصــة بتحضــیر وإعــداد المیزانی

ــد  ــذ إلا بع ــل للتنفی ــر قاب ــلطة یظــل غی ــده الس ــذي تع ــة ال ــة العام ــإن مشــروع المیزانی ــك، ف ــع ذل ــا، م لھ

  مناقشة والتصویت علیھ من قبل السلطة التشریعیة.

ــد الســلطةو ــدة عــن إ تع ــة المســؤولة الوحی ــة الجھ ــة التنفیذی ــة العمومی عــداد مشــروع المیزانی

ویرجــع ذلـــك إلــى عـــدة اعتبـــارات  ،قتــراح النفقـــات العامــة والإیـــرادات العامــة لتنفیـــذ برامجھـــااو

ــة  ــط الحكومی ــرامج والخط ــن الب ــر ع ــن تعبی ــارة ع ــة عب ــة العمومی ــي أن المیزانی ــا ف ــل الأول منھ یتمث

ــة ــي المجــالات المختلف ــام،  ،ف ــدات القطــاع الع ــولى إدارة وح ــة تت ــاني أن الســلطة التنفیذی ــار الث والاعتب

ــات ــن نفق ــذه الإدارة م ــھ ھ ــا تتطلب ــم م ــي تعل ــي وحــدھا الت ــم فھ ــن ث ــا  ،وم ــث فلكونھ ــار الثال ــا الاعتب أم

ــر الســلطات معرفــة با ــاد الــوطنيأكث بفضــل الأجھــزة الإحصــائیة المختلفــة  لمقــدرة المالیــة للاقتص

 .)2(المتعلقة بالاقتصادالتقدیرات الضروریة علیھا والتي توفر لھا البیانات والتي تشرف 

ـــة  ـــة بإرســـال وزارة المالی ـــف التباشـــر عملیـــة تحضـــیر المیزانیـــة العمومی تعلیمـــات المختل

ـــة تتضـــمن توضـــیح الخطـــوط العریضـــة لأجھـــزة والمصـــالح الإدال ـــة لری لسیاســـیة العامـــة والمتعلق

ــ ــولى ك ــة، إذ تت ــة كامل ــنة مالی ــابس ــدیم اقتراحاتھ ــنة  ل وزارة تق ــة للس ــة الحقیقی ــا المالی ــول احتیاجاتھ ح

المقبلــة، لتجنــب الآثــار التــي قــد تنــتج فــي حالــة عــدم صــدق وصــحة المعلومــات التــي تقــدمھا، لتتــولى 

بعـــد ذلـــك وزارة المالیـــة عملیـــة الصـــیاغة التقنیـــة وضـــبط التوازنـــات المالیـــة لمشـــروع المیزانیـــة 

  .)3(العمومیة

ــھ، ــإن  وعلی ــةف ــة  وزارة المالی ــداد والصــیاغة التقنی ــة الإع ــي عملی ــي ف ــدور الأساس ــؤدي ال ت

ــى وزارة  ــھ إل ــتم رفع ــة، ی ــھ الوزاری ــة دائرت ــروع میزانی ــیر مش ــر بتحض ــل وزی ــوم ك ــد أن یق ــھ، فبع ل
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ــات  ــع التوجھ ــا م ــة إلیھ ــة المقدم ــاریع الوزاری ــع المش ــف جمی ــیق وتكیی ــى تنس ــل عل ــي تعم ــة الت المالی

 .س الجمھوریة ومخطط عمل الحكومةیالعامة لبرنامج رئ

المتعلــــق بقــــوانین  15-18بموجـــب القــــانون العضــــوي رقـــم مــــن  69وحســـب المــــادة 

ـــة تحـــت ســـلطة الـــوزیر الأول، بتحضـــیر مشـــاریع قـــوانین المالیـــة ـــف بالمالی ، یقـــوم الـــوزیر المكل

ــر  ــى أن وزی ــراحة عل ــنص ص ــم ال ــد ت ــذلك فق ــوزراء"، وب ــس ال ــي مجل ــھا ف ــتم عرض ــي ی ــة الت المالی

 .مالیة ھو الذي یتولى إعداد وتحضیر مشاریع قوانین المالیةال

ــى وزارة  ــھ إل ــم یرفع ــة، ث ــھ الوزاری ــة دائرت ــر بتحضــیر مشــروع میزانی ــل وزی ــوم ك ــا یق كم

ـــة مـــ ـــع المشـــاریع الوزاری ـــف جمی ـــى تنســـیق وتكیی ـــي تعمـــل عل ـــة الت ع توجیھـــات الحكومـــة المالی

 .)1(وأھداف المخطط

ـــك كـــل وزارة علـــوعلیـــھ،  ى حـــدى بتحضـــیر مشـــروع المیزانیـــة الخـــاص تقـــوم بعـــد ذل

ــدیري  ــتم إعــداد مشــروع تق ــث ی ــة، حی ــالتخطیط والمالی ــدیریتھا الخاصــة ب ــة، تعــده م ــدائرتھا القطاعی ب

ــات  ــات والتعلیم ــا للتوجیھ ــة أي وفق ــع وزارة المالی ــیق م ــة، بالتنس ــادات المتوقع ــات والاعتم ــل النفق لك

 .تي تسلمھا لكافة الوزاراتھجیة الالتي تحددھا وزارة المالیة سلفا في المذكرة المن

، حیـــث الأجھـــزة والإدارات التقنیـــةوتســـاعد وزیـــر المالیـــة فـــي إعـــداد المیزانیـــة العامـــة 

ــث  ــة، حی ــراءات معین ــق إج ــیرھا وف ــدة لتحض ــات عدی ــدخل جھ ــة ت ــة العمومی ــة المیزانی ــرض أھمی تف

ـــروع  ـــال إعـــداد مش ـــي مج ـــم ف ـــدور مھ ـــك ب ـــي ذل ـــة المســـاھمة ف ـــع الإدارات التقنی ـــة تتمت المیزانی

ـــة  ـــلاك الوطنی ـــة للضـــرائب والأم ـــة العام ـــة والمدیری ـــة للمیزانی ـــة العام ـــا المدیری ـــة، ومنھ العمومی

 .والجمارك المدیریة المركزیة للخزینة العامة

ــا ف ــةأم ــة للمیزانی ــة العام ــة ؛ المدیری ــداد المیزانی ــروع إع ــن مش ــؤول ع ــاز مس ــم جھ ــد أھ تع

التـــي تقـــدمھا الــدوائر والقطاعـــات الوزاریـــة العمومیــة، حیـــث تكلــف بتجمیـــع طلبـــات الاعتمــادات 

ــي  ــیرھا ف ــا وتحض ــروریة لھ ــادات الض ــدیر الاعتم ــوم بتق ــم تق ــة، ث ــات الحكومی ــع التوجیھ ــا م وتكییفھ

 :وثیقة تعرف بالمذكرة المنھجیة، ومن مھامھا كذلك

 .عداد مشروع المیزانیةـ إ

 .)2(قتراح إجراءات تسییر المیزانیة العمومیةـ ا

                                                             
  .72، صذاتھالمرجع  )1(
  .74ص السابق، المرجع مالك، علیان )2(
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  .لاعتماداتتوزیع وتحصیص اـ 

 ـ وضع ضمانات تنفیذ ومتابعة تنفیذ المیزانیة العمومیة ومراقبتھا وتنفیذھا.

 .والمؤسسات المعنیة المساھمة في إعداد السیاسة المیزانیة بالاتصال مع الھیاكلـ 

 .القیام بكل دراسة أو اقتراح من شأنھ تنظیم نفقات الدولة وتحسین مردودیة إنفاقھاـ 

 .نیة العمومیة والعمل على تنفیذھااصلاح المنظومة المتعلقة بالمیزامتابعة عملیة ـ 

ــكو ــل وشــھر  ، تشــرعبعــد ذل ــین شــھر أفری ــا ب ــة م ــوزارة المالی ــة ب ــة العامــة للمیزانی المدیری

ــى مشــروع وزارة  ــة بالإضــافة إل ــاریع مختلــف الــدوائر الوزاری ــات مش ــي دراســة اقتراح جویلیــة ف

ــاولون د ــذین یح ــوزراء ال ــع ال ــة م ــتعمال المالی ــول اس ــیرات ح ــدمین التفس ــالبھم، مق ــك بمط ــا التمس ائم

المبــالغ المطلوبــة، وفــي حالــة عــدم التوصــل إلــى اتفــاق علــى مســتوى المدیریــة العامــة للمیزانیــة، یــتم 

اللجــوء إلــى التحكــیم بــین وزیــر المالیــة والــوزراء المعنیــین فــي إطــار مجلــس الــوزراء، قبــل أن یأخــذ 

 .ھ النھائيمشروع المیزانیة العمومیة شكل

ثابـــة بعــد المناقشــات تعـــد المدیریــة العامـــة للمیزانیــة تقریـــر لكــل وزارة وتقریـــر عــام بم

 مشروع یسلم المجلس الحكومة.

ـــا  ـــاركوأم ـــرائب والأمـــلاك الوطنیـــة والجم ـــة العامـــة للض ـــل مـــن ؛ فالمدیری تتـــولى ك

ــرادات ا ــة رصــد الإی ــارك عملی ــة والجم ــلاك الوطنی ــة للضــرائب والأم ــة العام ــة المدیری ــة المتوقع لعام

ــأملاك الدولــة  ــة ب ــك المتعلق ــذا تل ــوم بھــا، وك ــي تق ــة الت ــة والجمركی ــراءات الجبائی ــالنظر إلــى الإج ب

ـــ ـــذي یتـــولى إدخ ـــاز الرئیســـي ال ـــذه المـــدیریات الجھ ـــر ھ ـــث تعتب ـــة حی ـــى الخزین ـــوال إل ال الأم

 .)1(العمومیة

تقـــوم الخزینـــة العمومیـــة بوظـــائف عدیـــدة ؛ المدیریـــة المركزیـــة للخزینـــة العمومیـــةبینمـــا 

مـن أھمھــا تســییر الأمـوال العامــة حیــث تســاھم فـي جــرد الأمــوال العامــة النھائیـة التــي تشــكل مصــدر 

ــن  ــة م ــة للخزین ــة العام ــنف المدیری ــة ، وتص ــة العمومی ــي المیزانی ــة ف ــة المدرج ــات العام ــل النفق تموی

ــدیریات ال ــداد الم ــي تع ــیة ف ــة أساس ــة طــرف المختصــین كمدیری ــة العام ــة المدیری ــوزارة المالی ــة ل تابع

ــة،  ــوزارة المالی ــة ب ــین أھــم المــدیریات المركزی ــر مــن ب ــة، وتعتب ــة العامــة للمیزانی للضــرائب والمدیری

                                                             
  .74، صذاتھالمرجع  )1(
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ــن  ــة م ــذه المدیری ــون ھ ــات، تتك ــدیریتین للدراس ــاعدة م ــة بمس ــة العمومی ــام للخزین ــدیر الع ــدیرھا الم ی

 یات فرعیة وھي : خمسة مدیریات التي بدورھا انقسمت إلى عدة مدیر

 .مدیریة المدیونیة العامةـ  

 .مدیریة خزینة الدولةـ 

 .مدیریة المساھماتـ 

 .مدیریة البنوك العامة والسوق المالیةـ 

  .)1(التأمیناتمدیریة ـ 

  خامسا: محتوى مشروع قانون المالیة وملحقاتھ

ــف  ــن تعری ــروع یمك ــھمش ــة بأن ــانون المالی ــة السیاســیة " :ق ــي تضــم الوثیق ــة الت والقانونی

ـــة  ـــة، والحســـابات الخاصـــة للخزین ـــة والمیزانیـــات الملحق ـــة الدول ـــة منھـــا میزانی حســـابات مختلف

العمومیــة، كونـــھ وثیقــة سیاســـیة یتطلـــب تــدخل الســـلطة التشـــریعیة لمــنح التـــرخیص للحكومـــة 

 ".)2(للقیام بعملیات الاتفاق والتحصیل الى جانب كونھ المرأة المعبرة عن برنامج الحكومة

 :ملحقاتھمحتوى مشروع قانون المالیة و ـ أ

مضـــمون قــانون المالیــة، حیــث أكــد اشـــتمالھ (الملغــى)  17- 84لقــد حــدد القــانون رقــم 

ــائق ا ــن الوث ــة م ــق بجمل ــترط أن یرف ــا یش ــزئین كم ــى ج ــا عل ــتھ، وبم ــتھ ومناقش ــروریة لدراس ن ألض

ــارة عــن خطــة مالیــة توضــح سیاســة  ــز المیزانیــة عب ــي تتمی ــائص تكالحكومــة فھ ســي تبعــدة خص

ــة توضــیح و ــة توضــحعملی ــن جھ ــب، فم ــي عــدة جوان ــة بالغــة ف ــة أھمی ــانون المالی ــد مضــمون ق  تحدی

ــة وأھــداف الحكومــة ایملامــح الس ــا المالی ــة ممارســة ســة العامــة خاصــة منھ كمــا تســمح وتســھل عملی

ــى وضــع الحــدود والاالر ــھ یســاعد عل ــب كون ــى جان ــھ، إل ــة بالشــكل یضــمن فعالیات ــة البرلمانی طــار قاب

القــانوني لإدخـــال التعـــدیلات مـــن قبـــل الحكومـــة مــن جھـــة أخـــرى، یحتـــوي قـــانون المالیـــة علـــى 

ــف  ــاني مختل ــوازن المــالي، بینمــا یتضــمن الجــزء الث ــق الت جــزئین، یتضــمن الجــزء الأول طــرق تحقی

 .)3(العملیات الى جاني الملاحق المرفقة بالقانون

                                                             
  .75علیان مالك، المرجع السابق، ص )1(
  .224، ص2022، لسنة 01بن عیسى زاید، إعداد مشروع قانون المالیة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد  )2(
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ســبتمبر مـــن  30فــي أجــل أقصــاه ویقــدم مشــروع قــانون المالیــة الســنوي مـــع ملحقاتــھ 

 .السنة التي تسبق السنة التي أعد من أجلھا القانون

 :محتوى مشروع قانون المالیة ـ 1

ــا  ــة لم ــواد معدل ــدة وم ــواد جدی ــدة م ــة واح ــي وثیق ــدم ف ــة المق ــانون المالی ــروع ق ــوي مش یحت

ـــى جـــزئین ـــمة عل ـــى م، قبلھـــا مقس ـــوي الجـــزاء الأول عل ـــة بتحصـــیل جویحت ـــام المتعلق ـــل الأحك م

ــذي جــاء  ــالي ال ــوازن الم ــة بضــمان الت ــى الوســائل والســبل الكفیل ــة وكــذلك عل ــة للدول ــرادات العام الای

ــة الســنویة،  ــة بینمــا یتضــمن فــي السیاســة المالی ــاني مــن الوثیق ــة مــنالجــزء الث  الاقتراحــات علــى جمل

 :التالیة

ــ  ــغ ـ ــي المبل ــة ف ــادات المطبق ــالي للاعتم ــار اإالإجم ــات ط ــأن نفق ــة بش ــة للدول ــة العام لمیزانی

 .التسییر ونفقات الاستثمار

 .المبلغ الإجمالي النفقات بالرأسمالـ 

الترخیصــات الإجمالیــة للإیــرادات والنفقــات بالنســبة لســنة المالیــة بعــدد كــل میزانیـــة ـــ 

 .ملحقة

  .الإجراءات ذات طابع تشریعي المطبقة على حسابات الخزینة -

ــانون ــألف مشــروع ق ــة مــن أحكــام تشــریعیة دائمــة  یت مؤقتــة، فتكــون الأحكــام  وأخــرىالمالی

ــة ــد ؛الدائم ــنة دون عن ــل س ــام ك ــذه الأحك ــرر ھ ــة، فتك ــنة معین ــا بس ــدة تطبیقھ ــراحة م ما لا تحــدد ص

ــة،  ــا كامل ــنص علیھ ــادة ال ــى إع ــة إل ــاالحاج ــي بینم ــة فھ ــام المؤقت ــانون  ؛الأحك ــص الق ــام ن ــك الأحك تل

ــاختلاف  ــف ب ــنویة خاصــة تختل ــام س ــادة بأحك ــق ع ــي تتعل ــا وھ ــق فیھ ــي تطب ــدة الت ــى الم صــراحة عل

  .)1(يالغایة التي وضعت من أجلھا وھي تكتسي طابع وقت

ــا أن المــادة  ــى أن مشــروع قــانون المالیــة لســنة  )2(15-18مــن القــانون  73كم نصــت عل

ــة ــزاء متباین ــة أج ــمن أربع ــي؛یتض ــالترخیص  ، وھ ــة ب ــام المتعلق ــمن الأحك ــذي یتض ــزء الأول وال الج

الســـنوي لتحصـــیل المـــوارد العمومیـــة وتخصیصـــھا ومبلـــغ المـــوارد المتوقعـــة، أمـــا الجـــزء الثـــاني 

فیضــم میزانیـــة الــوزارات والمؤسســـات العامـــة ومبلــع الاعتمـــادات وكشــوف الحســـابات الجاریـــة، 

ـــنح الضـــمانات والأ ـــث رخـــص م ـــا تضـــمن الجـــزء الثال ـــة بینم ـــة بالمحاســـبة العمومی حكـــام المتعلق

                                                             
  .228المرجع ذاتھ، ص )1(
  .2018لسنة  53، یتعلق بقوانین المالیة، ج ر عدد 2018سبتمبر سنة  02المؤرخ في  15-18من القانون  73المادة  )2(
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ــق  ــر تتعل ــداول كثی ــع ج ــزء الراب ــمن الج ــرا تض ــة، وأخی ــات العام ــرادات والنفق ــة الای ــذھا ورقاب وتنفی

علـــى مجـــھ الخصـــوص بـــالإیرادات والاعتمـــادات والضـــرائب وحســـابات الخزینـــة وتوازنـــات 

  المیزانیة والرسوم وغیرھا.

  : المالیةئق المرفقة بمشروع قانون الوثا ـ 2 

ــدیم صــورة  ــل توضــیح وتق ــن أج ــن الملاحــق م ــة م ــة بمجموع ــانون المالی ــروع ق ــق مش یرف

ـــي  ـــان مـــن ممارســـة دوره ف ـــبلاد والســـماح للبرلم ـــة لل ـــات الاقتصـــادیة والمالی شـــاملة عـــن التوازن

ــادة  ــب الم ــة العامــة للدولــة حس ــروع المیزانی ــة، فیرفــق مش ــالي للحكوم ــاط الم ــة النش مــن  68مراقب

ــانون رقــم  ــانون ضــبط  17-84ق ــروع ق ــیریة ومش ــق التفس ــن الملاح ــیري ومجموعــة م ــر تفس بتقری

 .)1(المیزانیة

 :التقریر التفسیري ـ 1.2

ـــاق  ـــا والآف ـــائج المحصـــل علیھ ـــوازن المـــالي، والنت ـــى الت ـــر التفســـیري عل ـــوي التقری یحت

ـــروع  ـــدینار ومش ـــة الصـــعبة المحـــررة بال ـــرادات بالعمل المســـتقبلیة، ویتضـــمنا أیضـــا وضـــعیة الإی

 .توزیعھا على النفقات

 :الملاحق التفسیریة ـ 2.2

یرفـــق مشـــروع المیزانیـــة العامـــة للدولـــة بمجموعـــة مـــن الملاحـــق التفســـیریة یبـــین مـــن 

 :خلالھا ما یلي

ملحـــق التقییمـــات حســـب كـــل صـــنف مـــن أصـــناف الضـــرائب لاســـیما تلـــك المتعلقـــة ــــ 

 .یرادات أخرىبالإجراءات الجدیدة وبصفة عامة تقدیرات الحواصل الناتجة عن إ

ــ  ــع نـ ــق توزی ــنملح ــة حس ــالح الدول ــییر المص ــات التس ــة فق ــد الحاج ــق عن ــل یرف ــل فص ، ك

 .بتقییم یتضمن تطور تكالیف الخدمات

ــ  ــررة ـ ــات المق ــرادات والنفق ــالغ الإی ــین فیھــا مب ــي یب ــة الت ــابات الخاص ملحــق قائمــة الحس

 .لھذا الحساب

 .)2(ملحق یتضمن قائمة كاملة للرسوم شبھ الجبائیةـ 

                                                             
  .229بن عیسى زاید، المرجع السابق، ص )1(
  .133برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص )2(
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 :قانون ضبط المیزانیةـ مشروع  3.2

الوثیقــة " :قــانون ضــبط المیزانیــة علــى أنــھ 17-84مــن قــانون  05لقــد عرفــت المــادة 

ــة التك ــوانین المالی ــد الاقتضــاء ق ــة وعن ــانون المالی ــذ ق ــت بمقتضــاھا تنفی ــي یثب ــة الت ــة أو المعدل میلی

  ".)1(الخاصة بكل سنة

ــو؛و ــة ھ ــانون ضــبط المیزانی ــھ، فق ــذھا علی ــلا تنفی ــم فع ــي ت ــالغ الت ــین المب ــر یب ــة تقری ، بمثاب

فــي بــاب النفقــات تظھــر المبــالغ التــي و ،ففــي بــاب الایــرادات یظھــر التحصــیل الــذي تــم فعــلا تحقیقــھ

ــاریخ  ــي ت ــدي ف ــق ج ــھ تطبی ــرف ل ــم یع ــة ل ــوانین المالی ــن الق ــوع م ــذا الن ــل إلا أن ھ ــم صــرفھا بالفع ت

ــھ م تســھیل فتــرة تقدیمــھ، قــانون ضــبط المیزانیــة الجزائریــة، وذلــك رغــ ــى الــرغم أیضــا مــن كون وعل

عــداد قــوانین المالیــة فــي التشــریع المــالي وقاعــدة ھامــة لإمــن بــین العناصــر الأساســیة ویعتبــر 

یســمح للبرلمــان بتقیــیم نتــائج التنفیــذ الفعلــي، عــن طریــق إجــراء المقارنــة بــذلك فھــو  ذلــك أنــھاللاحقــة 

 .)2(للبرلمان وسیلة رقابیة فعالة تمنح

 :أنواع قانون المالیةـ  3

ـــة  17-84مـــن القـــانون  2تحـــدد المـــادة  ـــواع مـــن القـــوانین المالیـــة قـــانون المالی ثلاثـــة أن

 .المیزانیةقانون ضبط المالیة التكمیلي أو التعدیلي و قانون، السنوي

  : قانون المالیة السنوي أو الأساسي - 1.3

ــة وأعبائھــا وكــذا الوســائل  ؛ھــو ــة مجمــل مــوارد الدول ــر ویــرخص لكــل ســنة مدنی قــانون یق

ـــزات  ـــة للتجھی ـــاریف المخصص ـــة والمص ـــق العمومی ـــیر المراف ـــة لتس ـــرى المخصص ـــة الأخ المالی

 .العمومیة وكذا النفقات بالرأسمال

ـــزأین ـــن ج ـــنوي م ـــة الس ـــانون المالی ـــون ق ـــا؛  یتك ـــة  ؛الأولھم ـــام المتعلق ـــمن الأحك یتض

ــة  ــة والمحافظ ــیر المصــالح العمومی ــي تضــمن س ــائل الت ــرق والوس ــة والط ــوارد العمومی بتحصــیل الم

ــة ا ــة والخارجی ــة الداخلی ــة المالی ــات العمومی ــى التوازن ــةعل ــنوي للتنمی ــط الس ــا المخط ــي أقرھ ــا لت ، أم

ــاني ــالي للا ؛الث ــغ الإجم ــمن المبل ــة یتض ــدد الموازن ــة بص ــادات المطبق ــةعتم ــة والموزع ــة للدول  العام

 .والمبلغ الإجمالي للنفقات بالرأسمال تجھیز-حسب طبیعة النفقة تسییر 

  : قانون المالیة التكمیلي ـ 2.3

                                                             
  .233بن عیسى زاید، المرجع السابق، ص )1(
  المرجع ذاتھ، الصفحة ذاتھا. )2(
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ـــدة أو  ـــرادات جدی ـــق الإی ـــرادات أو خل ـــدیرات الإی ـــر تق ـــرض تغیی ـــانون یصـــدر لغ ـــو ق ھ

 .الترخیص بنفقات جدیدة

  : قانون المالیة المعدل - 3.3

ــریح  ــو تص ــم ھ ــي ت ــة والت ــادقة الأولی ــب المص ــة حس ــي للموازن ــذ الحقیق ــة أي التنفی بالمطابق

 .)1(تعدیلھا في إطار الحالات الطارئة

 اعتماد المیزانیة العامة للدولة: سادسا

نفـــراد الســـلطة التنفیذیـــة بإعـــداد مشـــروع قـــانون المالیـــة لا یجعـــل منـــھ قـــانون قابـــل اإن 

للتطبیـــق، لأن صـــلاحیات الحكومـــة فیمـــا یتعلـــق بقـــانون المالیـــة تكمـــن فـــي إعـــداده، أمـــا اعتمـــاده 

، یعــرض مشـــروع م2020مــن دســتور  139فیكــون مــن قبــل الســلطة التشــریعیة، تطبیقــا للمــادة 

ان بغرفتیــھ المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــة لاعتمــاده حتــى قــانون المالیــة علــى البرلمــ

 .یصبح بعد المصادقة علیھ من قبل رئیس الجمھوریة قابلا للتطبیق

 :اعتماد المیزانیة العامة من قبل المجلس الشعبي الوطني أ ـ

ــة ــانون المالی ــة (ق ــة العام ــانون المیزانی ــوزیر الأول مشــروع ق ــودع ال ــدى )ی ــیس  ل ــب رئ مكت

ـــوطني ـــعبي ال ـــس الش ـــرض )2(المجل ـــون بع ـــواب، یقوم ـــة ن ـــس وثمانی ـــیس المجل ـــن رئ ـــون م ، المك

ـــون ضـــبط جـــدول أعمـــال جلســـات  ـــة والمیزانیـــة ویتول ـــى لجنـــة المالی ـــانون فـــورا عل مشـــروع الق

  .)3(المجلس قصد مناقشة مشروع القانون

  

 

 :دراسة مشروع قانون المالیة أمام لجنة المالیة والمیزانیة-1

ـــة  ـــة والمیزانی ـــة المالی ـــتص لجن ـــوطني تخ ـــعبي ال ـــس الش ـــداخلي للمجل ـــام ال ـــب النظ حس

ــة  ــة العام ــة بالمیزانی ــةبالمســائل المتعلق ــانون المالی ــین و، بدراســة مشــروع ق ــن ب ــة م ــذه اللجن تشــكل ھ

                                                             
، 2010-2011بوشیخي عائشة، قراءة في تقدیر الإیرادات والنفقات العامة عبر قوانین المالیة السنویة والتكمیلیة للفترة  )1(

  .32، ص2011، لسنة 01المجلة الجزائریة للمالیة العامة، عدد
  لوطني، وما بدھا من النظام الداخلي للمجلس الشعبي ا 11المادة  )2(
  .134برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص )3(
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ــة  50إلــى  30أعضــاء المجلــس الشــعبي الــوطني، وتضــم مــن  عضــو تــدوم عضــویتھم لمــدة ســنة قابل

 .)1(للجنة من بین أحد أعضائھاللتجدید، ینتخب رئیس ا

ـــوم  ـــة وتق ـــة دراســـة معمق ـــة بدراســـة مشـــروع قـــانون المالی ـــة والمیزانی ـــة المالی تقـــوم لجن

ــب  ــى مكت ــر إل ــذا تقری ــع ھ ــانون، ترف ــروع الق ــى مش ــا عل ــھ ملاحظاتھ ــدي فی ــي تب ــر أول ــر تقری بتحری

ــاریخ الجلســات وجــدول أعما ــغ ت ــواب، یبل ــى الن ــوزع عل ــوطني لت ــس الشــعبي ال ــیس المجل ــى رئ ــا إل لھ

ى النــواب وأعضــاء الحكومــة بســبعة أیــام علــى الأقــل ثــم یطبــع مشــروع القــانون فــي نســخ، ویســلم إلــ

 )2(.طلاع علیھ قبل المناقشةأعضاء المجلس حتى یتسنى لھم الا

 :مناقشة مشروع قانون المالیة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني- 2

ــھ  ــة والتصــویت علی ــانون المالی ــروع ق ــة مش ــتم مناقش ــة ی ــالیتین، المرحل ــرحلتین متت ــر م عب

ــوطني  ــبي ال ــس العش ــیس المجل ــل رئ ــن قب ــاش م ــة النق ــتح جلس ــة، تف ــة العام ــى تخصــص للمناقش الأول

ــھ أســباب  ــا یعــرض فی ــدم خطاب ــة، یق ــي المســائل المالی ــل الحكومــة ف ــاره ممث ــة باعتب ــر المالی ــھ وزی یلی

ــع ال ــي جمی ــة ف ــة المالی ــة وسیاســة | كوم ــانون المالی ــررات مشــروع ق ــة، ومب مجــالات اقتصــادیة، ثقافی

عســكریة ...) ثــم یلیـــھ رئــیس أو مقــرر لجنـــة المالیــة والمیزانیـــة لــتلاوة التقریــر الـــذي أعــد بـــأن 

ــ ــانون ك ــى الق ــر المناقشــة التصــویت عل ــوطني إث ــس الشــعبي ال ــرر المجل ــم یق ــانون، ث املا مشــروع الق

 .)3(أو التصویت علیھ مادة بمادة

ــھ كــاملا فیلجــأ المجلــس إذا تمــت المناقشــة العامــة لمشــروع ا ــتم التصــویت علی ــم ی لقــانون ول

ــادة  ــانون م ــواب ویناقشــوا الق ــدرس الن ــادة فی ــھ مــادة بم ــانون والتصــویت علی ــى مناقشــة مشــروع الق إل

  .)4(بمادة في مناقشة دقیقة للنفقات وللإیرادات وھذا ما یسمى بالمناقشة التفصیلیة

 

 :التصویت والمصادقة- 3

ــن  ــواب م ــرغ الن ــد أن یف ــة بع ــدیلات الحكوم ــادة علــى تع ــادة بم ــویت م ــتم التص ــة ی المناقش

ــة وكــذا تعــدیلات النــواب، ثــم یعــرض رئــیس المجلــس الشــعبي الــنص كــاملا  ولجنــة المالیــة والمیزانی

ــة  ــس الأم ــوطني ومجل ــعبي ال ــس الش ــنظم للمجل ــانون العضــوي الم ــص الق للتصــویت والمصــادقة، ون

                                                             
  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 37و 34و 32و 23المواد  )1(
  .135برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص )2(
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي 2016أوت لسنة  25المؤرخ في  12-16من القانون العضوي رقم  35و 33و 32المواد  )3(

  . المعدل والمتمم.2016لسنة  50الوطني ومجلس الأمة، وعملھما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة، ج ر عدد 
  .135برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص )4(
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وم مــن تــاریخ إیــداع مشــروع قــانون المالیــة لــدى یــ 47منــھ علــى إمھــال المجلــس مــدة  44فــي المــادة 

 .مكتب المجلس الشعبي الوطني

ـــوطني  ـــس الشـــعبي ال ـــیس المجل ـــة یقـــوم رئ ـــى مشـــروع قـــانون المالی بعـــد التصـــویت عل

ــي أجــل  ــس الأمــة ف ــیس مجل ــى رئ ــھ إل ــنص المصــوت علی ــاریخ التصــویت،  10بإرســال ال ــام مــن ت أی

 .ویخطر الوزیر الأول بھذا الإرسال

 :د المیزانیة العامة من قبل مجلس الأمةاعتمابـ ـ 

ـــى ـــد تلق ـــس الأمـــة ق ـــیس مجل ـــانون بعـــد أن یكـــون رئ ـــي تـــاریخ ســـابق مشـــروع الق  )1(ف

تص بالمســائل ، یقــوم بعرضــھ علــى لجنــة الشــؤون المالیــة والاقتصــادیة التــي تخــطــلاع علیــھ وفــقللا

ــة ــة بالمیزانی ــي المتعلق ــائي والجمرك ــامین الجب ــة  )2(والنظ ــس الأم ــى مجل ــذي یتلق ــنص ال ــة ال ــرة ثانی م

صــادق علیـــھ المجلـــس الشـــعبي الــوطني دون خـــلاف مـــع المجلـــس الشــعبي الـــوطني، إلا أنـــھ قـــد 

 .یحدث خلاف بین غرفتي البرلمان بشأن مشروع قانون المالیة

 كاملا:اعتماد مشروع قانون المالیة - 1

ــي  ــة الت ــنفس الطریق ــس الأمــة ب ــام مجل ــة أم ــة مــرة ثانی ــانون المالی تباشــر مناقشــة مشــروع ق

ــرض  ــن ع ــة م ــوطني، بدای ــعبي ال ــس الش ــام المجل ــة أم ــا المناقش ــت فیھ ــلتم ــة ممث ــم الحكوم ــرر  ث مق

ــة ــة الشــؤون الاقتصــادیة والمالی ــر لجن ــدخلین اوأخی ــم مناقشــة ، حســب ترتیــب تســجیلھم المســبق المت ث

علــى مشــروع القــانون عامــة ثــم مناقشــة تفصــیلیة، وتــتم المناقشــات والتصــویت القــانون مناقشــة 

ــاه  ــل أقص ــة 20خــلال أج ــس الأم ــدى مجل ــة ل ــانون المالی ــروع ق ــداع مش ــاریخ إی ــن ت ــوم م ــد )3(ی ، بع

ــة  ــیس الجمھوری ــى رئ ــة إل ــیغتھ النھائی ــي ص ــة ف ــس الأم ــیس مجل ــلھ رئ ــانون یرس ــى الق التصــویت عل

س المجلــس الشــعبي الــوطني وكــذا الــوزیر الأول بھـــذا أیــام ویشــعر كــلا مــن رئـــی 10فــي أجــل 

القــانون قابــل للتنفیــذ بدایــة مــن أول یــوم مــن الســنة التــي أعــد مــن أجلھــا وذلــك بعــد  الإرسـال، لیصــبح

 .)4(المصادقة علیھ من طرف رئیس الجمھوریة ونشره في الجریدة الرسمیة

 :الخلاف في اعتماد مشروع قانون المالیة- 2

                                                             
یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملھما، وكذا ، 12-16 العضوي رقم من القانون 20لمادة ا )1(

  .العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة
  .2017لسنة  49من النظام الداخلي لمجلس الأمة، ج ر عدد  25المادة  )2(
  .2016لسنة  12-16ي رقم من القانون العضو 44المادة  )3(
  .137برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص )4(
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ــلاف ــة الخ ــي حال ــى  وف ــا عل ــرض وجوب ــوطني یع ــعبي ال ــس الش ــة والمجل ــس الأم ــین مجل ب

ل التـــي تجتمـــع لدراســـة الأحكـــام محـــل الخـــلاف والبـــت فیھـــا خـــلا )1(اللجنـــة المتســـاویة الأعضـــاء

، ثــم یبـت كــل مــن المجلـس الشــعبي الــوطني، ومجلـس الأمــة فــي التعـدیلات المقترحــة مــن ثمانیـة أیــام

ــتمر  ــا إذا اس ــاویة الأعضــاء، أم ــة المتس ــل اللجن ــاق و الخــلافقب ــى اتف ــان عل ــا البرلم ــع غرفت ــم تجتم ل

 .تسحب الحكومة مشروع القانون

 :عدم اعتماد قانون المالیة في الأجل المحدد- 3

قــد یحــدث وألا یــتم اعتمــاد قــانون المالیــة فــي الوقــت المحــدد، الأمــر الــذي یــؤدي إلــى نتــائج 

ـــة  ـــانون مـــن أجـــل بقـــاء الدول ـــة التـــي یقتضـــیھا الق ـــالحلول اللازم ـــام ب ســـلبیة فـــي حـــال عـــدم القی

ومؤسســاتھا، وتكــون الحلــول حســب الأســباب التــي نــتج عنھــا عــدم اعتمــاد قــانون المالیــة فــي الأجــل 

 .إما بسبب عدم المصادقة علیھ أو بسبب تأخر إعداد مشروع القانون المحدد، وھي

 :التأخر في المصادقة على قانون المالیة 1.3

ــة  ــانون المالی ــوانین بمــا فیھــا ق ــى الق ــذي یصــادق عل ــھ حــقبمــا أن البرلمــان ھــو ال ــب  فل طل

ــا  ــھ أیضــاتعــدیلھا ضــمن حــدود اختصاصــھ، كم ــة وتفصــیلا،  رفــض المصــادقة حــق ل ــھ جمل لأن علی

ــى  ــا إل ــؤدي حتم ــا ی ــداد غیرھ ــة دون إع ــن رد المیزانی ــرفض لك ــق ال ــك ح ــق الإذن یمل ــك ح ــن یمل م

نتـائج سـلبیة، فــلا بـد إذن مــن حـل یـؤمن الاســتمرار فـي الحیــاة العامـة، وفـي الــدول البرلمانیـة رفــض 

ــة أو ــانون المالی ــوراً (تســتقیل)  ق ــا أن تنســحب ف ــي یجــب علیھ ــة الت ــن الحكوم ــة م ــزع الثق ــي ن رده یعن

 .وتفسح المجال لحكومة جدیدة تحوز ثقة البرلمان

ــا أن ــدیر بالــذكر ھن ــري والج ــتور الجزائ ــب إتباعــھ فــي حالــة  وضــح الدس ــراء الواج الإج

ــبعون  ــة وس ــاھا خمس ــدة أقص ــي م ــة ف ــانون المالی ــروع ق ــى مش ــھ عل ــان بغرفتی ــادقة البرلم ــدم مص ع

ــا ( ــیس ال75یوم ــولي رئ ــي ت ــل ف ــراء یتمث ــذا الإج ــھ، ھ ــاریخ إیداع ــن ت ــ) م ــدار ق ــة إص انون جمھوری

 .)2(المالیة بأمر

 :التأخر في إعداد مشروع قانون المالیة ـ 2.3

                                                             
  .2016لسنة  12-16من القانون العضوي  44المادة  )1(
  .2020من دستور سنة  146المادة  )2(
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ــھ  ــة وتقدیم ــانون المالی ــروع ق ــداد مش ــن إع ــة م ــن الحكوم ــدم تمك ــباب ع ــدة أس ــدث لع ــد یح ق

ــم  ــانون رق ــي الق ــلا ف ــري ح ــرع الجزائ ــع المش ــذلك وض ــبا ل ــاده وتحس ــل اعتم ــن أج ــان م  - 18للبرلم

 :منھ وھو على النحو التالي 78المتعلق قوانین المالیة، والذي أوردتھ المادة  15

  :المواصلة المؤقتة في تنفیذ إیرادات ونفقات المیزانیة كالتاليإما 

بالنســبة للإیــرادات، وفقــا لنســب وكیفیــات التحصــیل الســاریة، تطبیقــا لقــانون المالیــة ـــ 

 السابق

ت ســـیر المصـــالح وأعبـــاء دیـــون الدولـــة ونفقـــات بالنســـبة لنفقـــات المســـتخدمین ونفقـــاــــ 

) أشــھر، مــن مبلــغ 3التحویــل، فــي حــدود جــزء مــن اثنــي عشــر شــھریا وخــلال مــدة أقصــاھا ثلاثــة (

 .الاعتمادات المالیة المفتوحة بعنوان السنة. المالیة السابقة

ـــ  ـــاتـ ـــات العملی ـــات الاســـتثمار ونفق ـــع الاعتمـــادات  بالنســـبة لنفق ـــة، فـــي حـــدود رب المالی

ــة ال ــي الســنة المالی ــم توزیعھــا ف ــا ت ــة المفتوحــة حســب كــل وزارة وحســب كــل أمــر بالصــرف كم مالی

 .السابقة

ـــة وإمـــا یواصـــل  ـــذ الحســـابات الخاصـــة للخزینـــة وفقـــا للأحكـــام التشـــریعیة والتنظیمی تنفی

 .التي تحكمھا قبل بدایة السنة المالیة الجدیدة

ــي یلتجــئ  ــى عشــریة والت ــة الإثن ــات بالمیزانی ــھ فــي بعــض المیزانی وھــذا الحــل یصــطلح علی

ــدة، فھــذه  ــة الجدی ــد إلا بعــد دخــول الســنة المالی ــة الجدی ــة التــأخر فــي إعــداد قــانون المالی إلیھــا فــي حال

المیزانیــة تتضــمن إذن بالجبایــة والإنفــاق شــھرا بشــھر علــى ألا تســتمر أكثــر مــن ثــلاث أشــھر حســب 

  .)1(15 -18من القانون رقم  78مادة نص ال

  

  

  

  

  : تنفیذ المیزانیة العامة والرقابة علیھاسادسا

                                                             
  .2018لسنة  15-18قانون عضوي رقم  )1(
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ــف  ــي لمختل ــید الفعل ــى التجس ــب النظــري إل ــن الجان ــال م ــة الانتق ــة العام ــذ المیزانی ــل تنفی یمث

ــة  ــى متابع ــراف عل ــة بالإش ــي وزارة المالی ــة ف ــة ممثل ــلطة التنفیذی ــوم الس ــة، وتق ــة العام ــود المیزانی بن

ــن تنفیــذ  ــمان حس ــة، ولض ــات الإداری ــزة والھیئ ــف الأجھ ــتوى مختل ــى مس ــة عل ــذ المیزانی ــة تنفی عملی

ــة  ــن الرقاب ــددة م ــواع متع ــري أن ــرع الجزائ ــد المش ــا أوج ــوارد فیھ ــود ال ــب البن ــة حس ــة العام المیزانی

  تتمثل في الرقابة الإداریة، التشریعیة، وأخیرا رقابة مالیة.

  ـ تنفیذ المیزانیة العامة: أ

ــذھا  لمــا ــإن تنفی ــذلك ف ــات العامــة ل ــرادات العامــة والنفق ــة تتضــمن الإی ــة العام ــت المیزانی كان

یتنــازل نــوعین مـــن العملیــات ھـــي؛ تحصــیل الإیــرادات العامـــة التــي أجیـــز تحصــیلھا، وصـــرف 

ــة )1(النفقــات العامــة التــي اعتمــد صــرفھا ــة العام ــذ المیزانی ــام بھــذه العملیــات أعــوان تنفی ، ویتــولى القی

ــانون  14المحاســبون العمومیــون حســب مــا جــاء فــي نــص المــادة رون بالصــرف ووھــم الآمــ مــن الق

  العمومیة.المتعلق بالمحاسبة م 1990أوت  15المؤرخ في  90-21

   :مرون بالصرفالآـ  1

المتعلـــق بالمحاســـبة العمومیـــة یعـــد أمـــرا  21-90مـــن القـــانون  23وحســـب نـــص المـــادة 

ــذ العملیــات المشــار إلیھــا فــي المــواد  ، 16بالصــرف فــي مفھــوم ھــذا القــانون كــل شــخص یؤھــل لتنفی

ـــواد  21، 20، 19، 17 ـــذه الم ـــى ھ ـــالرجوع إل ـــل وب ـــات تتمث ـــذه العملی ـــھ ـــفیة  :يف ـــات، التص الإثب

ــراد ــبة للإی ــات، والابالنس ــرف بالنس ــر بالص ــفیة، الأم ــة التص ــزام بالنفق ــین لت ــول التعی ــات، ویخ بة للنفق

ــرة أعــلاه أو الا ــا فــي الفق ــات المشــار إلیھ ــن بــین الصــلاحیات تحقیــق العملی ــا م ــاب لوظیفــة لھ نتخ

وعلیــھ، ومــن خــلال مــا نتھــاء ھــذه الوظیفــة، اصــرف قانونــا، وتــزول ھــذه الصــفة مــع صــفة الأمــر بال

ــره  ــالأمر بالصــرفســبق ذك ــو ف ــة  ؛ھ ــأموال الدول ــق ب ــات تتعل ــذ عملی ــا لتنفی كــل شــخص یؤھــل قانون

 .)2(النفقاتوھیئاتھا العمومیة سواء كانت ھذه العملیات تتعلق بالإیرادات أو 

ــادة  ــارت الم ــث نصــت  25وأش ــرین بالصــرف حی ــن الأم ــوعین م ــى ن ــانون إل ــس الق ــن نف م

 ."ینوإما أمرین بالصرف ثانویأساسیین على ما یلي:" یكون الأمرین بالصرف ابتدائیین أو 

ـــى  ـــا إل ـــاد الآاوجـــوب  ھـــذا وتجـــدر الإشـــارة من ـــدى المحاســـبین عتم مـــرین بالصـــرف ل

ــادة  ــص الم ــذا بموجــب ن ــومیین وھ ــم  24العم ــانون رق ــن الق ــى )3(21-90م ــادة عل ــذه الم ــنص ھ ، إذ ت

                                                             
  .351جھاد سعید خصاونة، المرجع السابق، ص )1(
، 2021، 03بوزیان رحماني جمال، الإطار القانوني لتنفیذ المیزانیة العامة في الجزائر، مجلة صوت القانون، العدد  )2(

  .94ص
  .1990لسنة  35، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج ر عدد 1990أوت  15المؤرخ في  21-90قانون رقم  )3(
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ـــالإیرادات  ـــین ب ـــومیین المكلف ـــدى المحاســـبین العم ـــي:" یجـــب اعتمـــاد الأمـــرین بالصـــرف ل ـــا یل م

ــم  ــرار رق ــرف الق ــد ع ــذھا، وق ــأمرون بتنفی ــذین ی ــات ال ــ 01والنفق ــؤرخ ف ــاد الم ــوزیر الاقتص  06ي ل

ـــایر ســـنة  ـــق ب1991ین ـــین ام والمتعل ـــدى المحاســـبین العمـــومین المعین عتمـــاد الأمـــرین بالصـــرف ل

ـــی ـــة التعی ـــومي بوثیق ـــھ: " إشـــعار المحاســـب العم ـــى أن ن الإداري للأمـــر بالصـــرف أو الاعتمـــاد عل

وتســـلیم نمـــوذج إمضـــاء الأمـــر بالصـــرف الجدیـــد للمحاســـب ونمـــوذج إمضـــاء  نتخابـــھ،امحضـــر 

 ".)1(التفویض لھ إن كان ھناك تفویض

 ـ المحاسب العمومي: 2

ــادة  ــص الم ــانون  33وحســب ن ــن الق ــة 21-90م ــبة العمومی ــق بالمحاس ــبا ی ،المتعل ــد محاس ع

عمومیــا فــي مفھــوم ھــذه الأحكــام كــل شــخص یعــین قانونــا للقیــام فضــلا علــى العملیــات المشــار إلیھــا 

 :بالعملیات التالیة 22و  18في المادتین 

 .تحصیل الإیرادات ودفع النفقاتـ 

ـــ  ـــوادـ ـــیاء أو الم ـــیم أو الأش ـــندات أو الق ـــوال أو الس ـــة الأم ـــمان حراس ـــا  ض ـــف بھ المكل

  .وحفظھا

 .)2(لأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والموادـ تداول ا

 .حركة حسابات الموجودات -

ــارس علیــھ ســلطتھ  ــة ویم ــف بالمالی ــوزیر المكل ــرف ال ــومي مــن ط ــب العم ــین المحاس ویع

ــن  ــوم بالرئاســیة، كمــا یمك ــة أن یق ــوزیر المالی ــذا مــا جــاء ال عتمــاد بعــض المحاســبین العمــومیین، وھ

ــادة  ــص الم ــي ن ــن  34ف ــم م ــانون رق ــین 21-90الق ــتم تعی ــي: " ی ــا یل ــى م ــادة عل ــذه الم ــت ھ ، إذ نص

ـــف بالمال ـــل الـــوزیر المكل ـــن قب ـــة ویخضـــعون أساســـا لســـلطتھ، ویمكـــن المحاســـبین العمـــومیین م ی

یـــین عتمــاد بعـــض المحاســـبین العمــومیین مـــن قبـــل الــوزیر المكلـــف بالمالیـــة، وتحــدد كیفیـــات تعا

ــبین العمــومیین أو  ــق التنظــیم"، وینقســم المحاســبون العمومیــون عتمــادھم ابعــض المحاس عــن طری

ــادة  ــي الم ــا ف ــناف ورد ذكرھ ــدة أص ــى ع ــوم التنفیــذي  1003إل ــن المرس ــدلت ،)3(311-91م وقــد ع

                                                             
  .95ص السابق، المرجع جمال، رحماني بوزیان )1(
  .المرجع ذاتھ، الصفحة ذاتھا )2(
، ج ر عدد ، یتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین وإعتمادھم1991سبتمبر  07المؤرخ في  311-91مرسوم تنفیذي رقم  )3(

  .1991لسنة  43
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ــى  ــذي  1ھــذه المــادة بموجــب المــادة الأول ــي  )1(41-03مــن المرســوم التنفی ــایر ســنة  19المــؤرخ ف ین

   .ن المحاسبین العمومیین واعتمادھمییوالمتعلق بتع 311-91المتمم للمرسوم التنفیذي  2003

صـــنفت المحاســـبون العمومیـــون  311-91مـــن المرســـوم التنفیـــذي  1209كمـــا أن المـــادة 

إلـــى محاســـبون عمومیـــون رئیســـیون ومحاســـبون عمومیـــون ثـــانویون ومحاســـبون عمومیـــون 

مـــن نفـــس  33إلـــى  31مخصصـــون ومحاســـبون عمومیـــون مفوضـــون، وقـــد حـــددت المـــواد مـــن 

ــل  ــبین المرســوم ك ــیین والمحاس ــبین الرئیس ــي تتصــف بصــفة المحاس ــبیة الت ــوان المحاس أصــناف الأع

 .41-03من المرسوم التنفیذي  1902منھ بموجب نص المادة  32الثانویین، لتعدل المادة 

علـــى مبـــدأ نـــص  21-90قـــانون المحاســـبة العمومیـــة رقـــم وأخیـــر، تجـــب الإشـــارة إلـــى 

ــر  ــومي والأم ــي المحاســب العم ــین وظیفت ــافي ب ــو التن ــة وھ ــبة العمومی ــائز المحاس ــم رك ــن أھ ــر م یعتب

ــادة  ــص الم ــي ن ــك ف ــافى  1455بالصــرف، وجــاء ذل ــي: " تتن ــا یل ــى م ــادة عل ــذه الم ــھ، إذ نصــت ھ من

 1556المــادة  بــل وأبعــد مــن ذلــك، منعــتوظیفــة الأمــر بالصــرف مــع وظیفــة المحاســب العمــومي"، 

س القــانون أن یكـــون زوج الأمــر بالصـــرف ھـــو المحاســب العمـــومي الــذي ینفـــذ عملیاتـــھ مــن نفـــ

  .غط قد یتعرض لھ المحاسب العموميالمالیة لمنع أي ض

ــن  ــومین م ــبون العم ــرین بالصــرف والمحاس ــین الآم ــل ب ــررات الفص ــرز مب ــث وتب ــدة حی ع

  أوجھ لعل أبرزھا؛ 

ــ  ــامـ ــة  :تقســیم المھ ــى تجزئ ــؤدي إل ــذ المحاســبي ی ــذ الإداري والتنفی ــین التنفی ــدأ الفصــل ب مب

ــدف  ــیم یھ ــذا التقس ــم أن ھ ــومي، ورغ ــب العم ــرف والمحاس ــر بالص ــین الأم ــیمھ ب ــاص وتقس الاختص

ــة  ــة فــي الالتــزام بالنفق ــذ النفقــات العامــة وذلــك مــن خــلال العملیــات المتمثل إلــى عمــل واحــد وھــو تنفی

ــدف ــة، الأمــر بال ــي تصــفیة النفق ــات تســتوجب التخصــص فــي الأدوار الت ــي، وھــذه العملی ــدفع الفعل ع وال

ــلطتي اختصــاص ــك موظــف واحــد س ــي آن اتخــا لا یجــوز بمقتضــاھا أن یمل ــا وف ــدفع مع ــرار وال ذ الق

 .واحد

ــ ــة ـ ــة المتبادل ــث أن :المراقب ــوظفین  حی ــن الم ــنفین م ــى ص ــالي إل ــذ الم ــة التنفی ــناد عملی إس

ین لـــھ عـــدة مزایـــا، منھـــا علـــى وجـــھ الخصـــوص تأكـــد الأمـــرین بالصـــرف والمحاســـبین العمـــوم

ــان  ــي إذا ك ــدفع الفعل ــام بال ــل القی ــومي قب ــرعي والمحاســب العم ــھ ش ــھ إلی ــدفع الموج ــر بال ــغ الأم المبل

المطلـــوب دفعـــھ متـــوفر فـــي نفـــس البنـــد، لأنـــھ یتـــوفر علـــى كـــل المعلومـــات المتعلقـــة بالمیزانیـــة 

                                                             
 7المؤرخ في  311-91، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2003سبتمبر  19المؤرخ في  41-03مرسوم تنفیذي رقم  )1(

  .2003لسنة  4والمتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین واعتمادھم، ج ر عدد  1991سبتمبر سنة 
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ـــر بالصـــرف یرا ـــذلك الأم ـــة، وك ـــة المعنی ـــة للمخصصـــة للھیئ ـــى حرك ـــع عل ـــب الصـــندوق ویطل ق

  .)1(لالأموا

قــد یحــدث أن یتــدخل عــن قصــد أو عــن جھــل أحــد أعــوان ف ،عواقــب خــرق المبــدأأمــا عــن 

ــل  ــدأ الفص ــا لمب ــدخل خرق ــذا الت ــر ھ ــث یعتب ــر، حی ــات عــون آخ ــي اختصاص ــة ف ــبة العمومی المحاس

 .المالیةبینھما، ویعرض المتسبب للعقوبة مھما كان ھذا العون المكلف بتنفیذ قانون 

ـــة ین(بالنســـبة للأمـــر بالصـــرف لمـــا یتـــدخل فـــي وظـــائف المحاســـب ف ـــفـــي ھـــذه الحال ذ ف

یقـــوم بـــإجراء یتضـــمن تســـییر فعلـــي، ویعتبـــر  )العملیـــات المتعلقـــة حصـــریا بالمحاســـب العمـــومي

ــي تقحــم مســؤولیتھ أمــام مجلــس المحاســبة لإخضــاعھ لــنفس العقوبــات التــي یخضــع لھــا  محاســب فعل

ــدما یني، أمــالمحاســب العمــوم ــا بالنســبة للمحاســب عن ذ وظــائف الأمــر بالصــرف ویمكــن أن یحــدث ف

 : ذلك في حالتین

إمـــا المحاســـب یحصـــل إیـــراد بـــدون ســـند تحصـــیل معـــد مـــن طـــرف الأمـــر بالصـــرف 

ــدفع نفقــة بــدون الآفیصــبح مخــتلس لمــال عمــومي؟ إمــا المحاســ ــدفع، ممــا ب ی ــة ال ــدفع أو حوال مــر بال

 .)2(ویض المجامیع المدفوعة بطریقة غیر شرعیةیجعلھ في حالة مدین وھو مطالب بتع

حســـب اســـتثناءات؛ ف مبـــدأ الفصـــل بـــین الأمـــر بالصـــرف والمحاســـب العمـــوميلغیـــر أن 

ـــادة  ـــم  153الم ـــریعي رق ـــوم التش ـــن المرس ـــي  01-93م ـــؤرخ ف ـــانفي  19الم ـــمن  1993ج المتض

 :النفقات الآتیة، والتي تنص على أنھ تدفع بدون أمر بالصرف مسبق 1993قانون المالیة لسنة 

 .المدفوعات التي تتم عن طریق صندوق التسبیقاتـ 

ــ  ــرف ـ ــائر الص ــا خس ــة وأیض ــون الدول ــوان دی ــدفع بعن ــة ال ــد الواجب ــلي والفوائ ــدین الأص ال

 على رأس المال الأصلي؛

النفقـــات ذات الطـــابع النھــائي التـــي نفــذت بعنـــوان عملیـــات التجھیــز العمـــومي التـــي  -

 یةخارج استفادت من تمویلات

 :وكذلك تدفع بدون أمر بالصرف النفقات الآتیة

 .معاشات المجاھدین ومعاشات التقاعد المدفوعة من میزانیة الدولةـ 

                                                             
فظة على المال العام، مجلة الاقتصاد الجدید، حنیش أحمد، الرقابة على الانفاق العام كألیة لتحدید المسؤولیات والمحا )1(

  .281، ص2014، 01العدد 
  المرجع ذاتھ، الصفحة ذاتھا. )2(
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 .الحكومةالمرتبات المدفوعة لأعضاء القیادة السیاسیة وأعضاء ـ 

  )1(.المصاریف والأموال الخاصةـ 

  ـ الرقابة على تنفیذ المیزانیة العامة: بـ

، عــدة فھــي تعنــي قــوة أو ســلطة التوجــھتعنــي كلمــة الرقابــة فــي اللغــة معــاني ؛ الرقابــة لغــة

ــ ــي تعن ــر وھ ــھرأو الأم ــى الس ــذلك بمعن ــأتي ك ــار، وت ــیش أو الاختب ــة والتفت ــة ي المراجع ، أو الملاحظ

 .أو الانتظار أو الرصد أو الحراسة أو المحافظة

ـــة اصـــطلاحا؛  ـــا الرقاب ـــن خـــلال الوســـائل والأبینم ـــة م ـــت الرقاب ـــد عرف ـــي فق ســـالیب الت

ــا ــارس بھ ــا؛ " تم ــى أنھ ــة، عل ــة التصــرفات المالی ــع لمراجع ــي تتب ــائل الت ــراءات والوس ــة الإج مجموع

ــةوتق ــزة الخاضــعة للرقاب ــل الأجھ ــیم عم ــاس مســتوىی ــا ، وقی ــدرھا كفاءتھ ــداف ، وق ــق الأھ ــى تحقی عل

تحققــت ن تلــك الأھــداف أكــد مــن أن الأھــداف المحققــة، ھــي مــا كــان یجــب تحقیقــھ وأالموضــوعة والت

  ".وفق الخطة الموضوعة وخلال الأوقات المحددة لھا

ــذلك  ــت ك ــابأوعرف ــة " ؛نھ ــائل الكفیل ــالوس ــن ب ــق ن الأالتحقق م ــو تحقی ــلا نح ــیر فع ــل یس عم

  ".)2(ن المتحقق لا یقل عن المرسومأالأھداف، و

ـــدف عـــدة  ـــلال الھ ـــن خ ـــة م ـــت الرقاب ـــا؛ "أعرف ـــة تســـتھدفبأنھ ـــیر  داة إداری ضـــمان س

بالطریقــة التــي  ھاان الإمكانــات المادیــة والبشــریة یــتم اســتخدامالاتجــاه الصــحیح، و يالأعمــال فــ

ــة ــة مــن  "، وأخیــرا عرفــت تمكــن الإدارة مــن الوصــول إلــى الأھــداف المرســومة بكفــاءة وفاعلی لرقاب

ــتم مــن قبــل جھــة مســتقلة وتھا بأنھــا؛ "خــلال الجھــة التــي تمارســ ــك التــي ت ســتھدف ضــمان ســلامة تل

ـــة واتفاقالتصـــرفات المال ـــة والتأكـــد مـــن مشـــروعیة النفق ـــة والمحاســـبیة والإداری ھـــا مـــع الأحكـــام ی

ــذة ــوانین الناف ــاس والق ــالخطط الموضــوعة وقی ــذ ب ــائج التنفی ــة نت ــا م، ومقارن ــائج الأعمــال، بم ســتوى نت

  .")3(اب الانحرافات ومعالجتھاسبأكان مستھدفا تحقیقھ، بالاستناد إلى معدلات الأداء، ودراسة 

  

تعریــف الرقابــة المالیــة التــي تعــد نوعــاً مــن أنــواع الرقابــة فقــد تعــددت تعریفاتھــــا أمــا عــن 

الرقابــة التــي تســتھدف ضــمان ســلامة التصــرفات " ؛الأخــرى ومــن ھــذه التعریفــات أنھــا ھــــــي
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ــة  ــة التصــرفات المالی ــدى مطابق ــات وم ــة والكشــف الكامــل عــن الانحراف ــوانین والقواعــد المالی مــع الق

  ".)1(النافذة

العامــة التأكــد مــن أن الســلطة التنفیذیــة قــد قامــت  المیزانیــةیقصــد بالرقابــة علــى تنفیــذ نمــا بی

ــذ  ــة بتنفی ــطة المیزانی ــریعیة، وبواس ــلطة التش ــا الس ــا إیاھ ــي منحتھ ــازة الت ــمون الإج ــق مض ــة وف العام

ــم  ــد ت ــة ق ــرادات العام ــذلك تحصــیل الإی ــة وك ــات العام ــن أن صــرف النفق ــق م ــتم التحق ــة ی ــذه الرقاب ھ

ــداف وفــق  ــي حــدثت وتحــدد المیزانیــة أھ ــاوزات الت ــاء والتج ــن الأخط العامــة، والرقابــة تكشــف ع

 .العامةالمیزانیة المسؤولیة وكل ذلك من أجل ضمان حسن تطبیق أحكام 

ــذ  ــى تنفی ــة عل ــة یمكــن تقســیم طــرق الرقاب ــا المیزانی ــوم بھ ــي تق ــث الجھــة الت ــة مــن حی العام

ــ ــا الس ــوم بھ ــي تق ــة الت ــة الإداری ــالطة بالرقاب ــى أعمالھ ــھا عل ــة نفس ــة  التنفیذی ــطة جھ ــرة أو بواس مباش

  .لطة التشریعیة على أعمال الحكومةوھي التي تقوم بھا الس السیاسیةمستقلة، والرقابة 

    ـ الرقابة التشریعیة: 1

ــلطة  ــتص الس ــة تخ ــنة مقبل ــدبیر لس ــة الت ــي خط ــة ھ ــة للدول ــة العام ــوم أن المیزانی ــن المعل م

ــیرھا ــدادھا وتحض ــة بإع ــم  التنفیذی ــا، ث ــریعیة وإجازتھ ــلطة التش ــق الس ــن طری ــتھا ع ــري مناقش ــم تج ث

 .تتولى الحكومة تنفیذھا

ـــي  ـــل الشـــعب وممارســـة الســـلطات الت ـــوم بتمثی ـــان مؤسســـة دســـتوریة تق ـــا أن البرلم وبم

ــي الرقابــة  ــا ھ ــع بھ ــي یتمت ــلطات الت ــن أھــم الس ــلطات، وم ــین الس ــوازن ب ــار الت ــي إط ــھ ف ــت ل منح

ــ ــة الدول ــى میزانی ــة عل ــن البرلمانی ــد م ــة، یتأك ــدول الدیمقراطی ــي ال ــارس ف ــیة تم ــة سیاس ــي رقاب ة، وھ

ــة ــرام الســلطة التنفیذی ــدى احت ــة  خلالھــا البرلمــان مــن م ــن خــلال اعتمــاد میزانی ــدھا بمــا قــرره م وتقی

 )2(.الدولة وفي إطار الترخیص الممنوح لھا

ـــكل  ـــتور بش ـــددھا الدس ـــة ح ـــات وأدوات قانونی ـــق الی ـــن طری ـــارس دوره ع ـــان یم فالبرلم

ــذھا أو مــا یعــرف  ــا قبــل تنفی ــة میزانیــة الدولــة والتصــویت علیھ ــا فــي مناقش واضــح، تتمثــل أساس

 .الرقابة البرلمانیة أثناء إعداد میزانیة الدولةأي بالرقابة السابقة 

                                                             
  .247عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، المرجع السابق، ص )1(
عبد المالك حمریط، محمد جبري، حدود الرقابة البرلمانیة على المیزانیة العمومیة في الجزائر، مجلة طبنة للدراسات  )2(
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ــھ،  ــة الســابقة عوعلی ــان الرقاب ــارس البرلم ــى یم ــة بوجــھ عــام، وعل ــة المالی ــذ السیاس ــى تنفی ل

ــھ خــلال  ــة وتعدیلات ــانون المالی ــى مشــروع ق ــق المصــادقة عل ــة بوجــھ خــاص عــن طری ــذ المیزانی تنفی

 .السنة المالیة، وعلى التشریعات المالیة والتشریعات ذات النتائج المالیة

بي، وخوفــا منھــا، حتــى قبــل وقوعھــا لھــا أثــر ایجــاتجــر فالرقابــة البرلمانیــة علــى المیزانیــة 

ــیر  ــي مرحلــة تحض ــة ف ــالإجراءات القانونیــة والتنظیمی ــد ب ــة تتقی ــلطة التنفیذی ــزة الس ــع أجھ ــإن جمی ف

قــانون المالیــة، وتلتــزم أیضــا بتوضــیح كــل مــا یــدرج فیــھ مــن إیــرادات ونفقــات وبیــان كیفیــة تنفیــذھا، 

ــلال ــن خ ــابي م ــان دوره الرق ــارس البرلم ــا یم ــة وھن ــانون المالی ــروع ق ــة مش ــلال  ،دراس ــن خ أو م

  تشكیل لجان برلمانیة.

ــوأ اللجــان البرلمانیــة ولجــان المالیــة مكانــة ھامــة فــي العمــل البرلمــاني، ذلــك أن مــا  تتب

ـــي  ـــة مناقشـــة القـــوانین والتصـــویت علیھـــا ف ـــھ یعتبـــر العمـــل القاعـــدي والتحضـــیري لعملی تقـــوم ب

و نـــص القـــانون الجلســـات العامـــة، وھـــو الأمـــر الـــذي یســـمح للنـــواب الآخـــرین بفھـــم المشـــروع أ

المعـــروض علـــیھم فھمـــا عمیقـــا ودقیقـــا، وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك فـــان اللجـــان البرلمانیـــة تكـــون 

 .مختصة كل منھا بمجال معین تعمل من خلالھ على تسھیل وتبسیط ھذه المشاریع لبقیة النواب

یضــم البرلمــان الجزائــري مجموعــة مــن اللجــان المتخصصــة حســب موضــوع القــانون 

، مــن ضــمن ھــذه اللجــان نجــد لجنــة المالیــة والمیزانیــة للمجلــس الشــعبي الــوطني، الــذي تــتم مناقشــتھ

  .)1(ولجنة الشؤون الاقتصادیة والمالیة لمجلس الأمة

  ـ الرقابة الإداریة: 2

ــة  ــتم ، الداخلیــةوتســمى كــذلك الرقاب ــة؛ وت ــة فــي الإدارة المالی تمــارس مــن قبــل ھیئــات داخلی

ــ ــة وتھــتم بصــحة خــلال تنفی ــاتذ المیزانی ــات، وغاالعملی ــا أیضــا بمــدى جــدوى ھــذه العملی ــا لب ، ویمكنن

ــة ــة الداخلی ــي یمارســھا المحاســبون الع، التمییــز بــین ثــلاث مجموعــات مــن الرقاب ــة الت ، مــومیینالرقاب

 .والمراقبة المالیة ،ورقابة مفتشیة المالیة

ــا  ــةفأم ــة للمالی ــیة العام ــة؛ المفتش ــلا برقاب ــة أص ــت مكلف ــد كان ــة وق ــالح التابع ــوزارة  المص ل

باســـتثناء الأمـــرین الرقابـــة علـــى مجمـــل القطـــاع العـــام  ، الا أن دورھـــا حالیـــا امتـــد لیشـــملالمالیـــة

 .لصرف الرئیسیین المیزانیة الدولةبا
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ــــو ــــة للمالی ــــة (مصــــلحة المفتشــــیة العام ــــوزیر المالی أي أن ھــــذه ة مرتبطــــة مباشــــرة ب

ــوزارة) والمصــلحة لا تخضــع تسلســلی ــدیریات ال ــن م ــة م ــیس مصــلحةا لأي مدیری ــوم ، ویقودھــا رئ یق

ــدقیق ومفتشــو ال ــامھم بالت ــار مھ ــي إط ــة ف ــدمالی ــة وبع ــة بصــورة مفاجئ ــل  المعاین ــرر ك ــة یح ــل رقاب ك

، ویرفـــع التقریــر إلـــى خضــعت للمراقبــة أن تبـــدي ملاحظاتھــاعلـــى الھیئــة التـــي مفــتش تقریــرا و

 .)1(الوزیر المختص لاتخاذ ما یراه مناسبا

ــا ــة؛  أم ــة المالی ــوم والمراقب ــة المالتق ــود (المراقب ــا أن كــل عق ــرة مفادھ ــى فك ــة عل ــزام ی أو الت

ــل وزارة  ــي ك ــتص ف ــیرة موظــف مخ ــع لتأش ــات تخض ــر المالیــة، ) النفق ــرف وزی و المعــین مــن ط

 .یسمى المراقب المالي و یخضع لسلطة وزیر المالیةو

ــزام) و المراقــب المــالي؛ تقــدیم كــل ویتــولى ــة (الت ــراح بعقــد نفق صــرف یخضــع الأمــر بالاقت

للنفقـــة (مـــثلا وجـــود  يدى التطـــابق الإداري والمیزانیـــاتفھـــو یعـــاین مـــ ،لتأشـــیرة المراقـــب المـــالي

وطبعـــا فـــإن المراقبـــة لا تكـــون ولكـــن إذا  ،و تســـجیل النفقـــة فـــي الفصـــل المناســـب)، أالاعتمـــادات

نـــھ یــرفض التأشـــیر، والــوزیر المعنـــى لا إأو عــدم مطابقــة فلاحــظ المراقــب المـــالي وجــود خلـــل 

تجــاوز ھــذا الــرفض بــل علیــھ الرجــوع إلــى وزیــر المالیــة، وفــي ھــذه الحالــة فــإن النفقــة لا تــتم یمكنــھ 

ــر ــذا الأخی ــن ھ ــرأي مطــابق م ــك  الا ب ــا یمس ــرا المحاســبة كم ــالي دفت ــب الم ــربط) (المراق ــزام أو ال الت

ــات و ــود الاعتمــادات النفق ــل لحظــة مــن وج ــي ك ــھ التحقــق ف ــل علی ــتطیع ب ــرف ویس ــر بالص الأوام

 .الكافیة

ـــدم المراقـــب الیو ـــھ حـــول مشـــاریع القـــوانین والمراســـیم والعقـــود وق القـــرارات مـــالي رأی

ذات الأثــر علــى المیزانیــة، وتعتبــر ھــذه الآراء مصــدرا ھامــا للمعلومــات بالنســبة لــوزیر المالیــة 

بالإضـافة إلــى ذلــك، فــإن المراقــب المـالي ملــزم بتقــدیم تقریــر ســنوي حـول ســیر مھمــة المراقبــة التــي 

  .)2(یضطلع بھا

  ـ رقابة مجلس المحاسبة: 3

ــة  ــى المیزانی ــة عل ــة البعدی ــا للرقاب ــة العلی ــبة المؤسس ــس المحاس ــد مجل ــةیع ــى العمومی ، وعل

مـــدى مطابقـــة العملیـــات المالیـــة ب تتعلـــق علـــى وجـــھ الخصـــوصلـــك یمـــارس صـــلاحیات ضـــوء ذ

ـــدیم  ـــق تق ـــن طری ـــا ع ـــول بھ ـــة المعم ـــریعیة والتنظیمی ـــد التش ـــییرھا للقواع ـــذھا وتس ـــة بتنفی المتعلق

المــوظفین العمــومیین الحســابات المالیــة لمراجعــة صــحتھا ویكشــف عــن المخالفــات المالیــة التــي 

                                                             
  .112بیوض، المرجع السابق، صخالد  )1(
  .113المرجع السابق، ص )2(
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ـــة ـــة العام ـــییر المیزانی ـــي تس ـــب ف ـــام قضـــترتك ـــا اصـــدار أحك ـــب عنھ ـــي یترت ـــاءلة ، والت ائیة المس

 .ومحاسبة المخالفین

تســییر المیزانیــة العامـــة یمــارس مجلــس المحاســبة الجزائــري فــي مجــال الرقابــة علــى 

، الرقابــة علــى جمیــع المــوظفین العمــومیین مھمــا كانــت درجــاتھم الســلمیة، ویتأكــد مــن مــدى والمالیــة

ــریعیة والتنظیمیــة ا ــرامھم للأحكــام التش ــا فــي تســییر المیزاحت ــة ولمعمــول بھ ال العمومیــة الأمــوانی

ـــة  ،الموضـــوعة تحـــت تصـــرفھم ـــات المالی ـــن المخالف ـــق م ـــذا المجـــال ویتحق ـــي ھ ـــب ف ـــي ترتك الت

  .)1(المالي

  خاتمة

ـــة  ـــذي یلعبـــھ فـــي التنمی ـــدور ال ـــرة نظـــرا لل ـــة كبی ـــة العامـــة أھمی یكتســـي موضـــوع المالی

ــة العامــة  ــى التعریــف بعلــم المالی ــبلاد، حیــث توجھــت ھــذه المحاضــرات إل وإظھــار الاقتصــادیة فــي ال

والمؤسســات المالیــة التــي تتــولى تحدیــد وتقــدیر المالیــة ، بھــا تــرتبط العلــوم مــن بغیرھــا علاقتــھ

  العامة.

ــا وتنقســم ــى عنصــرین أساســین ھم ــة إل ــة العام ــة :المالی ــات العام ــي ھــي  ؛النفق ــغالت ــن مبل  م

ــود ــوم النق ــھ یق ــام شــخص بإنفاق ــق بقصــد ع ــع تحقی ــة؛ عــام نف ــرادات العام ــى الإی ــذا إل ــي ، وك ــي ھ الت

ــة المبــالغ ــة تجبیھــا التــي النقدی  والإیفــاء العامــة النفقــات لتمویــل والجھــات المصــادر مختلــف مــن الدول

  .العامة بالحاجات

ــة العامــة  ــمى المیزانی ــا یس ــلال م ــرادات العامــة مــن خ ــات العامــة والای ــر تقــدیر النفق ویج

ــا؛  ــى أنھ ــاء عل ــا الفقھ ــي یعرفھ ــة الت ــة العام ــرادات الدول ــات وای ــع وإجــازة لنفق ــة توق ــارة عــن عملی عب

أن لا شــك ، وممــا عــن مــدة زمنیــة مقبلــة عــادة ســنة واحــدة، وتعبــر عــن أھــدافھا الاقتصــادیة والمالیــة

ــام  ــامج الع ــع، فھــي البرن ــة وسیاســیة داخــل المجتم ــاراً اقتصــادیة واجتماعی ــة العامــة تحــدث آث المیزانی

ـــك الأھـــداف، إذ أن  ـــق تل ـــى تحقی ـــذي یعكـــس أھـــداف الحكومـــة وأســـالیبھا وأداتھـــا إل للحكومـــة وال

المیزانیــة العامــة لیســت مجـــرد تقــدیر للنفقــات العامـــة وایراداتھــا بــل لھـــا دور فعــال فــي تحقیـــق 

  .وتجسید الأھداف التابعة من الفلسفة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للدولة

ــة و ــة العمومی ــیر المیزانی ــة تحض ــر عملی ــة تباش ــلطة التنفیذی ــرف الس ــن ط ــال وزارة م بإرس

المالیـــة التعلیمـــات المختلـــف للأجھـــزة والمصـــالح الإداریـــة تتضـــمن توضـــیح الخطـــوط العریضـــة 

                                                             
دراسة  –بن زیان سعادة، رقابة مجلس المحاسبة على المخالفات المالیة المرتكبة في تسییر المیزانیة العامة والمالیة  )1(

  .226، ص2018، 01مقارنة بین القانونین الجزائري والفرنسي، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، العدد 
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ـــة ب ـــة والمتعلق ـــیة العام ـــول للسیاس ـــا ح ـــدیم اقتراحاتھ ـــل وزارة تق ـــولى ك ـــة، إذ تت ـــة كامل ـــنة مالی س

احتیاجاتھـا المالیــة الحقیقیـة للســنة المقبلــة، لتجنـب الآثــار التـي قــد تنــتج فـي حالــة عـدم صــدق وصــحة 

ــات  ــة الصــیاغة التقنیــة وضــبط التوازن ــة عملی ــولى بعــد ذلــك وزارة المالی ــدمھا، لتت المعلومــات التــي تق

 ة.نیة العمومیالمالیة لمشروع المیزا

ــان بغرفتیــھ مــن أجــل  ــھا علــى البرلم ــد تحدیــد وتقــدیر المیزانیــة العامــة یجــر عرض وبع

ــذ  ــة العامــة الانتقــال المصــادقة علیھــا، وبھــد المصــادقة یجــر وضــعھا موضــع تنفی ــذ المیزانی یمثــل تنفی

ــوم الســلطة  ــة العامــة، وتق ــود المیزانی ــف بن ــي لمختل ــى التجســید الفعل ــة مــن الجانــب النظــري إل التنفیذی

ممثلــة فـــي وزارة المالیــة بالإشـــراف علــى متابعـــة عملیـــة تنفیــذ المیزانیـــة علــى مســـتوى مختلـــف 

  .الأجھزة والھیئات الإداریة

ــذ المیزانیــة العامــة حســب البنــود الــوارد فیھــا أوجــد المشــرع مــن أجــل و لضــمان حســن تنفی

ــة ــة الإداری ــي الرقاب ــل ف ــة تتمث ــن الرقاب ــددة م ــواع متع ــري أن ــي الجزائ ــا  وھ ــة تتولاھ ــة الداخلی الرقاب

ــالح  ــوم بھــا البرلمــان التشــریعیةورقابــة ، المالیــة الإدارةداخلیــة فــي مص  ، وأخیــرا رقابــة مالیــةیق

 .الذي تمارسھا سلطات إداریة مستقلة أبرزھا مجلس المحاسبة
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